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لے 
جاه ني الطر الثالف من اعلان الاستملاك المنشور في صدر 
حي المحطة رقم ۷ خط والصواب حي المحطة رقم ۸ . 


| 
| 


المبحيغة ( ٠۲‏ ) من العدد ( ٠١١۲۹‏ ) من الجريدة الرسية 


TE 


ا 


عمان : ایس ۲۹ رمضان س ۱۳۸۰ ^ 


س 


ی ي ا 
_ الموافق ۹ آذار سنة ۱۹٩1‏ م الدد ۱0۳۹ 


الرس 


1 

انون رقم ( ۸) لسنة ٠۹١١‏ « قانون معدل لقانون الاد ان" 

«(4) « " « قانون اصول المحاكمات الجرائية ٠‏ 

» » )1°( » =" قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات > 

« ل( » "» « قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة > 

» » )¥( » «» ر قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطي > 
نظام رة » نلام مفتشى العمل » 

م رقم (۹) » « نظام مفتشي 
رائ فى ميناء الع 1¥ 
(Jn n.‏ ۽ طا رسوم امبف والغرین عل ادانع فی ار ا 
نة 1۹٩۱‏ صأدر بموجب اادة الرابعة من نظام الغؤون المالة نة 140۴ 
۹1A 2‏ 


اسر رقم )۱١(‏ 


املانات صادرة بموجب المادة )۹٤(‏ ٠ن‏ 


الدستور 


2 


۳1۰ 


ر( 0ک زرو لاه 
بمقتضى المادة ( ۳١‏ ) من الدستور ٠‏ 


واه عل ما قرره جلا الاعان والنواب : 


تمادق عل القانون الاي وتأمر باصداره واضاقته الى قوائين الدولة : 


قانون رقم (۸) لسنة 1۹٩۱‏ 


قانون معدل لقانون البلديات 


الادة ١‏ _ سى هذا القانون ( قا نون 
یسمی هذا القانون ( قانون معدل قانون البلدبات لستة ۱۹۹۱ ) وبقرا مع القانون رقم (۲۹) لسنة ٠٠١١‏ 
المغار اله فما با بالقانور 1 
ر الي فیما بلي بالقانون الأصلي وما طرأً علبه من تعدیلات كقانون واحد ویعمل به ا نره في 
2 ¢ 4 سره 


الجريدة الرسمية . 


الادة ۲ تعدل المادة ( ۲ ) من القانون الأصل على الوجه التالي : 


آ ۔ بطب ة , 8 
ب بسسارة ( وزير الداخلية) التي وردت في الفقرة (۲ ) منما والاشماضة صلا ببادة 
بار" 


( رئيس الوزراء) . 


ب بشطب عبارة ( وأمانة أله 
بارة ( وأمانة القدس ) الي أضيفت إلى آحر ثلك الفقرة بموجب الفقرة (1) من الادة (۲) 


من القائون رقم ٥٥‏ لستة ۱۹٩۹‏ . 


1۹11/7/4 
ا . وزير المالية . وزير اأداخلة 


هاء اله : 
1 يوني فلاح المذاد حه . 


اس ال 


.وکیل رئيس الوژراء 


= 


اف .س مسااات 


~m 


لرک زرو اا 


بمقتطی إلادة ( ۳١‏ ) من الدستور ' 


وبناه على ما قرره جلا الاعان واللواب ¢ 


نصادق على القانون الآتي وتأمر ب 


قانون رقم )٩(‏ 


باصىدأره واضاقه الى قوائين الدولة : 


نة ۹1 


قانون اصو ل الحاكمات الجرائية 


أحكام أولة 


دعوی 


الادة ١‏ مى 


على لشره في الجريدة الرسمية ۰ 
اللا ۲ _ ١‏ اتختص الابة العامة باقامة دعوى 
الينة في القنون ٠‏ 
۲ 
في القانون ء 
م ولا ہجوز تر کا او وففها آو 
الادة ۳ E‏ جع الاحوال الي شار 
ادعاء شخصي من المعجنى عله 
هذه الشكوى آو الادعاء ٠‏ 
۷ إذإ كان الجنى عله في الجريمة 
عقله تقدم الشىكوى ممن 
واذ 
م ہے اذا تعار 
العامة مقامة ء 
٤‏ إذا كان امجلى عليه هيلة أو 
خطي من الهئة أو ديس 


هذا القانون (قانون اسول المحاكمات 


وتجر الليابة إلعامة على اقامتها اذا آقام 


رط القانون يها لرفع الدعوى 


| كانت الجريمة واقعة على الال قر 


ضت دة امجنى عله مع مصلحة من 


ي لحة فتقل الشكوى 
الملحة الجنى علبها ٠‏ 


إلحق العام ودعوى الحق الشخصي 


الجزالة نة )1۹٩‏ ویعمل به بعد مرور شهر 


الحق العام ومماشرتها ولا تقام من غيرها الا ف الاحوال 


التضرر نفسه مدعا ۵ د شخصا وفافا لاشروعط المعينة 


يليل سيرها الا في الاحوال الينة في القانون ٠‏ 


الجزائة وجود شكوى أو 
ذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع 


ی ر ا ا بعاهة في 


له الولاية عليه ٠‏ 


تل الشكوى من الوصي أو القيم ٠‏ 
یله و لم یکن له من بمثله تقوم النياية 


أو الادعاء الشسخصي اء علي طلب 


1۲ 


ا 1 چ ی ےو ی ی 


إلادة ۽ - كل شيخص تقام عليه دعوى الحتى العام فهو مشتكى عله ويسمى ظلنينا ذا فلن فيه بجنحة ومتهما 
اذا اتهم بجناية ٠‏ 
الماد ه _ ١‏ - تام دعوى الحق العام على التكى عاده مام اأ رج القضائي المخعس التابع له مکان وقوع 
الجربمة أو مون المشتكى علبه أو مكان القاء القض عابه ٠‏ 
۲ في حالة الشروع تعتبر الجريمة انپا وقعت في کل مان وقع فه عمل من أعمال الد في 
التنفذ ء وفي الجرالم المستمرة يعبر »انا للحريمة كل محل تقوم فه حالة الاستمرار ٠‏ 
وقي جرالم الاعتاد والجرائم المنتابعة يعتبر مكانا للحريمة كلل محلل بقع فه أحد الافعال 
الداخلة فها ٠‏ 
۳ اذا وقمت قي الخارج جريمة من الجرالم اللي سراي عابها احکام القانون الاردني ولم 
يكن لمرتكها محل اقامة معروف في اإماكة الاردنة الهاشمة ولم ياتى القض عليه فها 
فتقام دعوى الحق العام عابه أمام امراج القضانة قي العاصحة ه 
المادة ١ _ ٠‏ - يجوز اقامة دعو الحق الشخصي معا لدعوى الحق العام أمام المر جن القضائي العامة 
لدبه هذه الدعوى کما تجو اقامتیا على حدة لدى القضاء مدني ٤‏ وي هذه الحال 
يتوف النظر فها الى ان فصلل دعوى الحق العام بحكم مبرم ٠‏ 
٣‏ - اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها 
لدی المرجع الجزائي ٠‏ 
۳ - ولکن 5 أقامت النبابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي قل دعواه الى 
الحكمة الجزائة ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فها بحكم في الاساس ء 


الكتاب الاول 
الضابطة العدلبة ووظائفها 


1 الاب الاول 
۰ الضابطة العدلية 
المادة ۷ موظفو الضابطة العدلة مكافون باستة 1 
بطة العدلية مكافون باستقصاء الجرائم وجمع أدلها وال ف احا 
على المحاكم الو كول البها أمر معاقتهم ه ا E‏ 
الادة 


۸- غر برظائف الضابطة المدلية الاعي الام ومساعدو. ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز 
۰ أني لا يوجد فبها مدعي عام » كل ذلك ضمن القواعد امحددة في القانون ٠‏ 

: ب يساعد المدعي العام في اجراء واف الضابطة المدللة‎ ١ - ٩ 
القائم مقامون‎ 
مديرو النواحي‎ 

”مدير الام العام E a‏ 

اقواد الماطق لاشرطة وإلدرلك .أ 


o 


ف سا 


ضاطل الشرطة والدرك للامن العام 
الموظلفون المكافون بالتحري والماحث الجناثة ٠‏ 
رؤساء مخافر الشرطة والدرك 
المخانير 
رۋساء المراكب البحرية والجوية 
وجمه امو ظفين الذين خولوا صلاحات الضابطة المدلية بموجب قوانين وأنظمة خاصة ٠‏ 
۲ شو کل من الو ظفين المذكودين بو ظاف الضابطة العدلة في يلاق الصلاحات العطاة 
له في هذا الانون والفوائين الخاصة م * ٠‏ 
رلادة ٠١‏ _ لنواطير القرى العموميان والخص.وصان وموظفي مراقة الشر كات ومأموري اامحة ومحافظي 
الحجمارك ومحافتلى الحراج ومرافي الآثار الحق في طط امخالفات وفقا لقوانسین 
والانثلية الوط بهم تطبيقها ويودعون الى ارج القضالي المختص المحاضر النظمة بهذ 
المخالفات ٠‏ 
الاب الثاني 
النابة العامة 
الادة ١١‏ _ ب _ وى النابة العامة قضاة يمارسون الصلاحات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة 
الل اللطة وتابعون إداربا لوزير العدلية ٠‏ 
. ازم مو فو السابة العامة في معاملا هم ومطالهم أ 
البهم من رؤائيم أو من وزير العدلية * 


لخطة باناع الاوامر الخطة الصادرة 


الفصل الاول 
النمابة العامة لدى محكمة التعيز 
r 0 .. »‏ 2 سا . 
الادة ١ _ ٩۴‏ - يرآس النبابة العامة لدى سحكمة اتدز موظف يدعى ريس الابة العامة) يعاونه 


رى اله الحاجة ء 
۲ ا ار محكة التمسبز مطالعته في الدعاوى الجرائية الرفوعة 
ر ویراقب في الاي ب الاغي الي رن خااقواب اود 
لد محاکم الاستتلاف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ ھۇلاء اللإخظات 
و دو له من تاقق الدعاوى المذكورة برسائل أو بلاغات عامة ٠‏ ويخضءون لمرافيته 


في جميع أعمالهم القضائة الاخرى ٠‏ 


الفصل الثاني 
النمابة العامة لدى محاکم الاستتناف والنداية والصلح 


کل کة اشاف موظف یدعی (الناثب المام) يژازره عدد من 
تفي الضابطة العدللة لمراقته ٠‏ 


الماد ٠۴۳‏ _ يرآس النابة العامة لدى 
النافذة ء٠‏ وتخضح أععال المدعين العامين وجميع ٣ر‏ 


1¢ 
ی 


الاد ۱۴ - يعن لدی كل محكمة بدالة مونلف بدعى (اادعي العام) بمارس ونليفة المدعي العام لديا 
ولدی المحاكم الصلحة ضمن دائرة اخصاصه ٠‏ 


الفصل اثالث 


ولاف المدعي العام 


امادة ١ - ٠١‏ - الماعي العام هو رسس الشابدلة المدلة في منطقته ويخضع لر اقته جمبع موظلفي الضابطة 
المدلة ه : 
۲ - أما مساعدو المدعي العام في وتلا الضابطة العدلبة المعينون في المادتين ٩(‏ و )٠١‏ فلا 
يخضهون لمراقته الا فما يقومون به من الاعمال المتعاقة بالوظائف الم كورة ٠‏ 
المادة 0 پراقب المدعي العام سیر العدالة ویشرف عل السحون ودوا التو قف وعلی ل القوانان 
ويمثل السلطة التنفذية لدى المحاكم والدوائر القضائة ويخابر الساطات المختصة رأساء 
۲ - وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزالة ٠‏ 


المأدة ١ - ١۷‏ - الماعي العام مكاف باستقصاء الجرالم ونىقى مرتکها ۰ 
٢‏ - ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (ه) من هذا 
املد ۸ قي الارن المسسنة في المواد (۷ - )٠۳١‏ من قانون العقوبات يقوم بالوظلائف المذكورة في الادة 
السابقة المدعي العام التابم له موطن المشتكى علبه أو مكان القاء القبض علبه أو موطنه الأخير ٠‏ 
الادة ٠١‏ - للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يليوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال 
اجراء وظائفهم ۰ 


المادة ٠٠‏ - يتلقى الماعي العام الاخارات والشكاوي الي ترد اليه ؛ 


المادة إ٣‏ - على موظفي الضابطة العدلة حا ; 
ا ال عامهم بوقو چر 1“ یذ 9 ۱ 
وان و اه ان لاان ا م خطين أن يخبروا فورا المدعي العام به 
المادة ۲۲ - اذا نوائى موظفو الضابطة العدلبة و 
نوانى موظفو الضابطة المدلبة في الامور العائدة : ل 
2 : مور العائدة البهم يوجه الى المدع. العام "لها وله ان 
a a‏ 
المادة ۳۳ 
۲ - يجري المدعي العام الملاحقات القانوننة بشأن 1 
5 نوننة بشأن الحرائم الى يتصل خرها بعلمه اما من تلقاء 
نفسه أو باه على أمر من وزير المدلية أو أحد کک 
الادة ي۳ a;‏ ا 
e ٤ 2‏ ان يخكم بالدعوى الني تولي.وظبغة المابة العامة فيها ٠‏ 
۷ وا یوز اض لخ ار ی ری ت ای اد 
ا جوز لقاضي صلح النظر في دعري:قام بالتحقق فها ' م ط ان 
:یکول نخد قزار طن ا ی ۳ يها کماعي عام » بشرط أن لا 


ی کا دد 


الفصل الرابع 


١‏ - الاخبارات 


وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يلغ الأمر 


الادة ۷٠١‏ — عل كل سالطة رسمة أو موطف علم أتناء اجراء 
المعلومات وامحاضر والاوراق المتعلقة 


في الحال المدعي العام الميختص وأن يرسل اليه جميع 
بالجريمة ٠‏ 
إلادة ١ - ۲١‏ _ کل من شاهد اعتداء على الان 
ذلك المدعي العام املختص ٠‏ 
e‏ کل من علم في الاحوال الاخر 
بحر ر الاخار صاحه أو وکىله آو المدعي 
من الاخار المدعي العام والمخر أو وکبله ٠‏ 
الخر أو وکیله لا يمرن كثابة امضائه فيستعاض عن اما 
ذلك ه 


العام أو على حياة آحد الئاس أو على ماله بلزمه أن يەم 


ی بوقوغ جريمة يازمه أن يخر عنها مدعي العام ٠‏ 
المادة ۲۷ ١‏ - إلمام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة 
۔ اذا کان بصمة أصبعه واذا 
تمنم وجىت اإلاشارة ا 

¥_- الحرم المشهود 


المادة ۲۸ _ ١‏ - الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتکابه او عند الانتهاء من ارتكابه) * 


وتلحق به أيضا الجرائم الي يقبض على مرتكها بنا 
أو ضط معهم آشسباء أو أسلحة أو أوراق پستدل مها انهم فاعلو الحرم وذلك ي 
الاربع والشرين ساعة من وقوع الجرم ء أو اذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار أو 


للادة ۲۹ _ ١‏ - أذ 
إل الكان الذي قيل أن الجريمة وقمت فيه » ولم جد ما ال 
على وقوعها او على ما يوجب لاتقاله ء جاز للمدعي العام إن يحصل بواسطة داثرة 
الاجراء من مقدم الاخاد أو موقعه نفقات الاننقال اما وله أن تیم عليه دعوی 
أو السانات إلكاذبة حسب مقتضيات الحال ٠‏ 

بالحادئة وبكفة وقوعها ومکانه ویدون أفوال 
نها أو معلومات تفيد التحقيق * 


_ اذا اقل المدعي العام 


الافتراه 


.المادة ۰م ١‏ ينم المدعي العام محضرا 
ومن کابت ادیه معلومات 


من شاهدها 


بذلك في امحضر * 


الماد ١ - ۳١‏ - للمدمي العام ان يمنع آي شخ 
من الخروج مله أو الاإتعاد عند حتى يلم لحب 


موجود ي البيت إو في الكان الذي وقعت فيه الجريعة 
المحضر ٠‏ 


۹ 


۳٦ 


ا و ی 


۷ ومن يخالف هذا المنع يوضع ف محل التوصف ثم يحضم لدی قاني الصاح محاکمته 
والحكم عليه بعد سماع دفاعه وملالة المدعي الام ٠‏ 

۳ وافا لم يمكن القىض عله وام يحض بعد بايغ مذكرة الحضود يحكم عله غابا ٠‏ 

ع _ ان العقوبة اللي يمكن فاضي الصاك ن يحم بها هي الحسن الىكدي ري أو الغرامة 

حتی خمسة دنایر ء 

بکون الحكم في جمع الاحوال غير تابع لاي طريق فانوني ٠‏ 

_ يفط المدعي العام الاسلحة وكل ما بتلهر اله استعمل في ارتكاب الجر يمة أو أعد لهذا 
الغرض کما بضط کل ما یری من آثار الجريمة وسار الاشساء التي ساعد على اظهار 
الحققة ه 


١ - ۳٣ الاد‎ 


۴ يستيجوب المدعي العام الشتكى عانه عن الاشاء امو طلة بعد عرضها عايه ثم ينظلم 
محضرا بوقعه والمشتكى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن الوق حر بذاك في المحضر ٠‏ 
المادة ۳۴ - اذا تين من ماهبة الجريمة أن الاوراتقى والأشباء الوجودة لدى الى عانه يکن ان تکون 
مدار استدلال على ارتكابه الحريمة فللمدعي العام أو من يسه أن تقل حالا الى مسکر امشتكى 
عله للتفتبش عن الاشاء التي يراھا مدي الى انيار الحققة ٠‏ 
املاة ۳۴ - ١‏ - اذا وجد في مسكر ااشتکی عله أوراق أو أشساء تيد التهمة أو الراءة فلى المدعي العام 
أن بضبطها وتلم بها محضرا ٠‏ 
۲ ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المصنين في المادتين ۳١(‏ و ۸4( الاطللاع على 
الاأوراق فل الخاد القرار بضہطها ۰ 
الادة ١ - ٣١‏ - يمنى بحفظ الاشياء الضبوطة بالحالة اللي كانت علبها ء فتحزم أو توضع في وعاء اذا 
اقتضت ماهتها ذلك ویختم ف الحالتين بخانم رسمی ۰ 
٣‏ اذا وجدت أوراق لقدية لا يستوجب الامر الاحفانل بها بالذات لاستنلهار الحققة 
أو لحفلا حقوق الطرفين أو حةوق الغير جاز للمدعي العام ان ياذن بايداعها صندوق 
الخرينة ٠‏ ۰ 
المادة a‏ نالات التفتش المسنة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان آو 
غير موفوف ۰ 
۲ فان فض | لحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكياه آو میختار محاته أو أمام 
انين من أفراد عائلنه والا فيحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام ٠‏ 
PRE ۳‏ اء ااب “ ل 
تەرض الاشيا الملضوطة على المشتكى عليه أو على من يئوب عله للمصادقة والتوقع علبها 
وان امتئع صرح بذلك في المحضر ٠‏ ' 2 
لمادة ۴۷ ١‏ - للمد .فى حالة الخ ماله 
ET‏ الما حالة الخرم امشهود المستوجب عقوبة جنائية أن مر بالقبض على كل 
٠ ٠...‏ شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم ء 
e‏ : 
وان لم يکن الشخص حاضرا أصدر. المدعي العام أمرا باحضاره والمذكرة التي تتضمن 
1 م الامر تسم مذكرة احضار .۰ 2 د 4 : 
و المدعي الام في الجال الشعخض المحضر الديه ٠.‏ ' 


کے کے چ تھے ت 


الاد ۳۸ - ۱ = يوقم المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون 2 الادة ۴ على کل صفحة من 
آوراق الضبط التي بنظلمها بمقتفی الاحكام السابقة ٠‏ 
e‏ واذا ەدر وجود ھۇلاء الاشيخاص فسوغ للمدعي العام تنظم المحاضر بمعزل عنهم 
ويصرح بذاك قي المحضر ٠‏ 
المادة ۳۹ _ اذا توقف تميز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بض الفنون والصالع على المدعي العام 
ان ستصحب واحدا أو کر من أرباب الفن والصنعة ء 
المادة © _ اذا مات شخص قلا أو بأسباب مجهولة باعة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطب أو أكثر 
لتنظيم تقرير باساب الوفاة وبحالة جثة ابت ٠‏ 
المادة >١‏ - على الاطاء والخراء المشار الهم في الادتین (۳۹ و )٤١‏ أن بقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا 
بان يقوموا بامهمة الموكولة الهم بصدق وأمالة ٠‏ 


م ب الجرائم الواقعة داخل المساكن 
الادة ج٤‏ يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعبنة للجرائم اأشهودة م اذا حدثت جناية أو جلحة 
ولم تكن مشهودة داخل بت وطلاب صاحب البت الى المدعي العام اجراء اللحقق بشانها * 


الماد ٣ع‏ . أذا اطلح المدعي العام ف الاحوال الخارجة عا هو ميان في المادتین ۲۹ و ٤۴‏ بطريقة الاخار 
أو بصورة آخرى على وقوع جنابة أو جنحة في منطقته أو علم بان الشخص المعزو اله ارتكاب 
الجناية أو الحلحة موجود في منطقته فبتولی اجراء التحققات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث 
ا ب ار کد ا وی ا 


الاب الثالك 
موظفو إاضابطة المدلة الساعدون ووظائفهم 


الماد ءج _ في المراكز التي لا پوجد فها مدعي عام على ضباط إلدراك والشرطة ورۋساء مخافر الدرك 
والشرطة أن بتلقوا إلاخارات التعلقة بالجراثم امرتكة في الاماكن الي يمارسون ها 
وظائفهم وأن بخبروا المدعي العام حالا بالجراثم المشهودة في حبنها ٠‏ 

المادة هج _ أي المراكز اني ليس يها ضابط درك أو شرطلة Sg LE‏ 
الى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلة ٠‏ 

الاد ٠‏ _ ان موظفي الضابطة إلعدلة المذكورين في الادة (66) ملؤمون في حال وقوع جرم مشهود 


أو حال بطلبهم صاحت الك أن بنظموا ورقة الضط ویستمعوا لافادات الشهود وأن بجروا 
التحريات وتفتش امازل وسار العاملات التي هي في مثل هذه الاحوال س وظائف المدعي 
العام وذلك کله طقا للصيخ والقواعد المنة في النميل الخاص باجراء وظاثف المدعي العام ء 


العام 


اماد ى _ ١‏ - اذا اجتمع في مكان الحةق مدعي عام وأحد موظفي إلضابطة العدلبة يقوم المدعي 


إأعمال. الضابطة العدلية ٠‏ 


۳۸ 
ا ا ر 


٣‏ واذا کان من حضر من اأوتلفين الد كورين قد بدا بالل لدعي العام حينئد أن 


يتولى التحقيق بلفسه أو أن يمر من باشره بانباءه ٠‏ 
الاد ۸ - یمکن المدعي العام 
آحد رؤساء مخافر الأرطة أو الدرك بقسم 

لذلك ما عدا استيجواب المشتكى عابه ء 


أثناء قامه بالوظىفة في الاحوال المنة في الاد بن (۲۹ و )٤۲‏ أن یعهد الى 
من إلاعمال الداخلة في ونلائنه اذا رأى ضرورة 


الملا 4 - على موظفي الضابطة العدامة مساعدبي المدعي العام أن يودعوا الى ا٣‏ تي العام بان ابطاء الاخبارات 


ومحاضر الضبط التي بنفلمو نها في الاحوال المرخص لهم ھا ى تة اللاوراتى ٠‏ 
المادة .٠٠م‏ اذا أخر موفلةو الضابعلة اليدامة يحناية أو جنحة ۷ یکل الوم اعون افر تحققها مباشرة 
فعلبهم أن يرساوا في الحال ذلك الأخار الى المدعي العام ٠‏ 
الادة ١ه‏ - ١‏ - اذا كان الفعل جناية أو جنحة من اختصاصس محكة الندابة بن ادي العام التحققات 
الى اجراها أو الى احال الند أوراقها مو لفو الضابيلة اله ودر قراره المقتفى ۰ 
أما اذا كان الفل جنحة من وظاتف الممحاكم الصاحة فاه آن يحل الاوراق الى المحكمة 

الختصة مباشرة ۰ 
۳ وي جمیع هذه الاحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطاب ما 


“۲ 


راد لازما » 


الاب الرابع 
الفصل الاول 
معاملات التحقيق 


-١‏ الشسكاوى 


الادة ١ه‏ لكل شخصر يعد لفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ ها صفة 
الادعاء الشعخصي الى المدعي العام أو للمحكمة اليختصة وفقا لاحكام المادة (ه) من هذا القانون * 

المادة o‏ متی قدمت الشسكوى الى المدعي العام کان مختصا پتحققها ه 

المادة ۴ه - تسري على الشتكاوى احکام المادة (۳۷) المحعلقة بالأخار ٠‏ 


الأدة 


aدالا‎ 


اده — ر اعفاء : 0 


محاكمة الشبتكى علية أو تبر واتضح نحسن:إية الماعي الشبخصي من شكواء ٠‏ 


ولا يتا برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم ه٠‏ | .. 


هه _ لا يعد الشاكي مدعيا شمخصا الا اذا نخد صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في 
طلب خطي لاحق قبل صدور الحكم ودفع الرسوم القانوئية المنرتبة على التعويضات المطالب بها * 
- يعفى المدعي' الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتاجيل وفقا لنظلام 


٠‏ س 


الله وه ن للشاكني أن تد صفة الدعي الشخصي في جميع أذوار الدعوئ حتى سحتام الحاكمة البدائية 


س 


الأدة ۹ه 


الادة ء٦‏ -— 
للمدعي العام 


اادد إل 


۹٣ اادد‎ 


- ٦۳ الادة‎ 


- ١ - ٦٤ المادة‎ 


الادة ه٠‏ _ ١‏ - لا وغ لكل من 


۹ 


e 


في مركز المدعي العام أن يمين له مكانا للتبيغ وان لم يفعل 


على امدعي الشسخصي الذي Y‏ م 
الإوراق التي پوجب القانون ابلاغه ایاها 0 


فلا یحق له أن یعترض على عدم تبلیغه 
إذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه الى الماعي العام المختص ٠‏ 

ادا تین له أن الشكوى غير وإاضحة الاسباب أو إن الفاعل مجهول أو ان الاوراق 
كافية ء ان باشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل وله عندث أن 


المبرزة ۷ تۆيدها بصورة 
الممصودين ف الشكوى وفقا للاصول المسمنة ف المادة )۸( 


يستمع الى الشخص أو الاشخاص 

وما يلها ٠‏ 

_ اذا کان التحقبق قد جری بحق شخص مین باه 
الشخصي وفقا للمادة )٥١(‏ وانتهى بقرار مع امحا 
اللخص المدعي بالويض أمام المرجع المختص ٠‏ 

الح العام بحريمة الافتراء النصوص علبها في قانون 


على اتخاذ المشتكي صفة المدعي 
اكة فلامشتكى عله أن يطالب 


ب _ ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى 
العقوبات * 

عندما بمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتت من هويته واو عابه التهمة المنسوبة 
اله ج ا ا ا ان س د ان 9 ت ٠‏ بحشور محام » 
Sc FOS‏ 
۰ 


1 


محاما قي مدة آربع وعشرین 
_ جوز في حالة الرعة بسب الخوف من ضياع الادلة استجواب الشتكى عله قبل 
دعوة محامیه للحضور على ان يکون بطاب الاطلاع 


على إفادة مو کله ۰ 

إذا ادلى المشتكى عله بافادة 
ويصدق عليها المدعي العام والكاتب ٠‏ 
للمشتكى عله والمسؤول بالال والمدعي 
ءات التحقق ما عدا سماع الشهود ه 

اللذكورين في الفقرة إلارلى ان يطلموا على النحقيقات التي جرت ف 


له عند التهاء هذا الاستحواب أن 


يدونها الكانب "م نوها عله فوقمها بامضائه أو صمت 


الشسخصي ووكلائهم الحق في حضور جميج 


اجرا 
_ بحق للاشخاص 


غبابھ کو فى حالة 
اء نحق زل عن الاشخاص المد رین ف 
2 إلا ان بقرر اجراء تحیی بر 
م _ ويحق للمدعي ٣‏ الحققة وقراره بهذا الشأن لا يقل 


الاستعجال إو تى رى ضرورة ذلك لاظهاد 


a 


ذوي العلاقة ۰ 
المتداعين إن يتين لدى الماعي العام الا بمحام واحد ٠‏ 
ناء التحقىق ٻاذنڻ المحقق ۰ 


للمحامى الكلام أ 
٢‏ خی f‏ 
ّ إشير الى ذلك في المحضر 


م _ واذا لم بأذن له الحقق بالكلام 
بملاحظانه ۰ 


وبقى له الحق في تقديم مذكرة 


۰ 
ا ا ی ی ی ر 


nenn 
5 lau ن‎ “. 
حالة سخلف الشاهد عن الحضور‎ E للمدعي العام‎ E تتحاوز عشرة‎ Y لاال اتکی عابه ااوقوف مدت‎ 2 


ان بقرر احضاره ویغرمه حتی < خمسة 


الاد - ١‏ - يحق للمدعي العام أن يقرد سي 


أيام قابلة التجديد ٠‏ 
حاف بین يدي اسقفه و یسه 


تمل باه ف کل وقت وبمەزل الادa‏ ل۷ اذا دعي أحد رحال الدين لتأدية الشهادة ف دعوی وطلب أن و 
الدينى فعلبه أن يتوجه في الحال الى اسقفه او دلسه الديني ويؤدي 
ما ياقى عليه من الاسثلة ومن ثم يعود بشها 


ولا يشمل هذا الع محامی امعتكى عانه الذي بمکنه أن 
النمان مامه مقسما آنه 
دة من ذلك امرجح 


عن أي رقب »> الا اذا رأى المدعي العام خلاف ذلك ء٠‏ 
يجيب بالصدق على جميع 


الادة ۷ - ١‏ - اأذاا المشتكى علمه أثاء التحقية فم تماق يعدم الاخصاس أ ماع الد 2 ا 
و ذا ادلی 2 بق بدن یی م ا او الذي دی المين أمامه تشعر بأنه حاف اللمين المطاوبه ومن ثم تسمع شهاد ته 
أو بسقوطها أو بآن الفعل لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى 
الماعي ال a.‏ مضل ف الدع خلال اسبوع من تار بے الادلاء به ٠‏ الادة ۷۷ - يقرر المدعي العام لاشاهد الذي یطلب نققه انتقاله التعويص الذي بستحقه ۰ 
۲ ویکون قراره بهذا الشأن قابلا انناف لناب العام خادل ومان من تاریخ ىغه الادa‏ ۷۸ اذا کان الشاهد مقما ف مزطقة المدعي العام وتعدر عله الاحضودر بداعي امرض المت جار 
1 شي إو شون خر مقرل تقل اي ال ال ارا ع 2 


عندما يكون ااعد مقيما خارج منطقته أن شب المدعي العام التابحم وطن الشاهد 


المشتكى علبه ولا نوقف هذه المراجعة سير التحقيق ٠‏ 
الى يحب إلافادة عنها ء 


۴ تماق الشهود رة ۷4 - للمدعي العام 
لسماء شهادته ويعان في الانابة الوقالع 


العام امستناب وفقا للمادتين السابقتين أن نفد الاستنابة ويرسل محصر الاستنابة الى 


ان يدعو الاشخاس الواردة اسساؤهم في الاخار والشكوى ۾ كذلات الاشخاص 


ينهم امشتكى عليه ٠‏ الادة ۸٠‏ - على الماعي 


المدعى العام الىشب ء٠‏ 


امادة ۸ - للمدعي العام 
الذين يلغه ان لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والاشخاص الذين 

ساعة على الافل ٠‏ 
النعلقة بالحريمة 


م التتيش وضط المواد 
الذي یراد دځول منز له وتفتشه مشتنها 


ل إذا كان الشخصر 


المادة ٩‏ - تلع مذكرات الدعوة للشهود قىل الوم المعين لاستماعهم بأریع وعشمرین 


الادة ۷١‏ بستمع المدعي العام بحضور كانه الى كل شاهد على حدة ٠‏ 
ز دخول المنازل وتفتشها ا 


الادة _ يشت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يساله عن اسمه وشهر ته وعەره ومهشه وموطنه وهل ا لادد ۸۱ - لاج N‏ ا 0 1 0 
هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرًباء وعن درجة الفرابة ويحافه بان يشهد بوائع | فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل ا ر ُز اء تلتق بالجرم أو مخف شخما 
الحال بدون زيادة أو تقصان ويدون جميع ذلك في المحضر ٠‏ مشتکی عله ۰ 

الادة ۷۳ - ١‏ - تدون افادة كل شاهد في محضر بتضمن الاسئلة الموجهة اليه وأجوبته عايها ٠‏ الادة ۸۲ - مع مراعاة الاحكام السابقة بحق للمدعي العام ان قوم باتحريات في جميع الامكة اللي يحتمل 

7 وجود اشاء أو آشخاص ھا ساعد إكشافها أو اكشاهم عل ظهور الحققه ۰ 


a تى على الشاهد افادته فبصادق عليها ويوة فحة منها أو بم‎ - ٢ 
* بها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة اصبعه علبها الفتکی عامه اذا کان موفوفا‎ 


ان کان اما واذا تملع أو تعذر الامر علبه يشار الى ذلك في المحضر ٠‏ 
- بذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها 
المدعي العام وکاته * 
۽ - قبع الاصول لفسها بشأن سائر الافادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر ؛ 1 من يقوم 
ی ا جدول بأسماء الاشخاص الستمعين وتاريخ سماعهم وعدد اذا لم یکن الشتكى عليه موقوفا وکان موجودا في محل | 


الاادة ١ Af‏ يجري التفنيش بحضود 


م ہے فان لم یکن موقوفا وأبی 
بحب ن بحصل التفتيش 
مقامه أو بحضور انين 


إلحضور أو تعذر عليه ذلك و کان موقوفا خارج المنطقة التي 
زیا او کان نایا بجي اتقاش بحضور مخار حت ا 
شاهدین سىتدعىهما المدعي العام ۰ 

نيش يدعى لحضور التفتيش ولا 


من أقاربه أو 


المادة ۸٤‏ - 
إعلامه به مقدما ۰ 


صفحات محاضر افادتهم ٠‏ شغي 

الاد ۷۴ - ١‏ - لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخال سطوره تحشية واذا اى اللا و ت ا ا ان ف د کے اک کل ی فاا و 
الامر شطب كلمة أو زيادتها وجب على المدعي الام والكاتب والشخص المستجوب التفتش ء 

e TTT 0:‏ يقوم 


أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر ٠‏ 
۴ - تبر لاغبة كل تحشبة أو شطب أو اضافة غير مصادق عايها ٠‏ امه أو آمام الئين من اقاربه أو شاهدين يستدعيهما الدعي الام ٠‏ 
الادة ۸ _ ١‏ - للمدعي العام إن بفتش المشتكى عله وله ان یفتش غیرد اذا اتضح من امارات فوية انه 


e‏ على سبيل العلومات افادة: الاشبخاص الذين لم يلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدو إ 
ن وا ان ار عا ي 0 1۷0 راي الي ا اع ا ` يخفي اء فيد في كف الحقبقة ٠‏ 
ا ی ی 


: 8 ء اساد‎ . ~١ 
کل من پدعی لادا ا جر عل الحضور فام المدعي العام واداء شهادته ٭‎ E 


1 


e 


س 


اماد ۸۷ - صطحب المدعى العام کاته ويضسطل أو يأمر بقسعل جمم الاشاء اني بر اها ضرورية لاظهار 
الحقىقة وينظلم بها محصْرا ویعی بحففلها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الادة ٠ )٠١(‏ 

الادة ۸۸ - للمدعي العام أن يضبعل لدی مکاتب الرید كافة الخطابات والر سائل والحرائد والمعليوعات 
والطرود ولدی مکاتب البرق كافة الرسائل البرقة کما یحو له ٠راقة‏ المحادثات الهاتفة 
می كان لذلك فائدة في اظهار الحققة ٠‏ 


سد 


اد A۹‏ )اا اقتضت الحال السحث عن أوراق فالممدعي العام وحدد Hi‏ او نلف الضابطة العدللة 
امستناب ونقا للاصول أن يطاع علها فيل ضبدلها : 
- لا فض الاختام ولا تفر الاوراق بعد ضبطها الا في حضور الشنكى عايه أو وكياه أو | 
في غبابهما اذا دعا وفنا للاصول ولم يحضرا ويدعى أيشا من جرت العاملة عنام 
لحضورهاء تع هذا الاصول بقد. الامكان ما لم يكن هنالات ضر ورذ دعت لخلاف ذلكه 
۴ - يطلع المدعي العام وحده على ال سائل والبرقات المف.وعلة حال اسه الاوراق في غلافها 
الحتوم فبحتفظط بالرسائل والبرقات الي يراها لازمة لافلهاء الحققة أو التي يكون 
أمر اتصالها بالغير مضرا بمصاحة التحقيق ويسلم ٠ا‏ بقي منها الى المشتكى عليه أو الى 
الاشخاص الموجهة الهم ۰ 
۽ ب غي آن ترسل اصول الرسالل والبرقات المضبوطة جسعها أو بعضها أو صور عنها الى 
الشتكى عله أو الى الشسخص الموجهة البه في أفرب مهالة مستولاعة ال اذا كان أعر 
اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق ٠‏ 
ه _ أما الاوراق النقدية فتطبق علبها أحكام الفقرة الثاننة من الادة ٠. )۴٠١(‏ 
المادة 4۹۰ - الاشباء المضبوطة التي ۷ بطاها آصسحابها ف معاد لاٹ سنوات من تاریخ انتهاء الدعوى المنعلقة 
الادة ٩‏ - اذا كان الشيء الضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يسنازم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز 
للمدعي المام أن يأمر بيبعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وني هذه 
الحالة يكون لصاحب الحق فه أن يطالب في المعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بع به * 
الادة ١ .- ٩۲‏ - يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لاجرا 
معاملة من معاملات النحقيق في الامكنة الثابعة للقاضي المستناب وله أن يئيب حد موظفي 
الضابطة العدلىة لاية معاملة تحقىقية عدا استعجواب المشتكى عله ٠‏ 
۲ - بتولى اللستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة المدلية وظائف المدعي العام في الامور 
المعبنة في الامتنابة » . 
٤‏ - الدخول بلا مذكرة 
الادة ٩۳‏ س يجوز لاي مأمور شرطة أو درك أن يدخل الى أي مثزل أو مان دون مذكرة وآن قوم 
٠‏ بالتحري فيه : IS‏ 
اذا كان لبيه ما يحملة على الاعتقاد بان 'جناية ترتكب في ذلك المكان أو انها ارتكت أيه 
٠‏ منذ مد قريب ٠‏ : ا ا 


. سد افا امتنجد,الساكن في ذلك اكان باشرطة و الارا + 


س 


٣ے‏ اذا استنيحد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشسرطة أو الدرك وكان ثمة ما يدعو 


۽ اذا کان يتعقب شبخصا فر من اکا 
ا ا ر و 
کا ای ایآ ی اوا 0 


ن الموقوف فه بوجه مشروع ودخل ذلك اكان ٠‏ 


باستتناء الحالات الواردة في الادة 

بذ کرة او بدونها ان يدخل الى آي 

مصحوبا بميختار امحللة آو شخصين منها ٠‏ 

الادة ٩۵‏ - يحب على الشخص الذي يقوم بالتحري سوام بمذكرة تحر 
EGS LEE‏ 

بصماتيم في حالة عدم معرقتهم الكابة ‏ 


- ۹٤ الاد‎ 


و بدونها آن بطم کشفا بجی 
ذا الكذف من حضر معامله 


التحري أو تبصم 

الادۃ ٩٩‏ = ج للساکن في 
و بحصل على نسخة من 
۽ _ عند التحري والتقتيشر في مکان اذا اشته في شخعر 
عنها يجوز تفتيشه في الحال ٠‏ 


. 5 . . . إل 
اکان اتی ی قاری او لای ف ل لحري 
کدی الاشباء التي ضبطت موقعة آو ميصومة من الشاهد أو الشهود ۰ 
انه پځقي مه مادة يجري التحري 
الادة ۹۷ - 

ُن بظم کشف الاشاء الى وجدت ج هذا الأسخصس وخولت مله ون يوفع 
RS : : ّ e‏ :ك ء 
مء الشهود بالصورة المسنة ف المادة )4( ویطی سخة اذا طللب ذلك 
ن : e‏ 

م _ مذکرات الابراز 

اږ علاقة بالتحرې أو التحضق أو 
الى أي شخص يقد بو جود ذلك 
مامه في الزمان والمكان المسنين في 


لابراز آي مستند او شي 


إذا رى المد العام ضرودة 
1 يجوز له أن یصدر مذكرة 


المحاكمة او استحسن ابرازه E‏ 
فی حوزته او عهدته یکافه فا بان حر 


— 4A aدالا‎ . 


Cll 1e ت أن بأمر بالق‎ a 
ا 1 کی‎ 1 ۰ “f 
لاي موظف من موظي الا العدلية بض على‎ _ ٩٩ الاد‎ 
: نوجد ولائ كافية على اتهامه في الاحوال | ىة‎ 
٠ ۽ _ ي الجنايات‎ 
ب في أحوال الس بالجنح اذا کان‎ 
إا كانت الجريمة جنحة ماقا علبها بالحبس‎ 


: له محل اقامة ثابت ومحر‎ . a 
إلى ايلة العامة بالقوة أو بالعنف‎ E الشرطة أو لم یکن‎ 


اا ف غ د ت ار 
وكان المشتكي عله موضوعا ”يحت مراشه 


۳ 


والقادة للفحشض وانتهاك حرمة الاداب ء 


ی را أقوال المشت اقوض علبه اذا 
N E TT TO‏ به اذا لم 


0 : المدعى العا 
المادة Ra - ٠٠١‏ ا وا اع الى المدعي العام المختص ويجب على اي ٠‏ 
قتع بها ير ي ا ی کی او ا 


ان پسشجوبه في ظرف ربع وعشران 


| 
| - ICES € 


وسىلمه الى آقرں رال الاملة العامة دون احساج الى مر leu‏ الشض عله ۴ 

المادة ٠١١‏ - اذا كانت الحريمة امتاس بها مما يتوت مااحفتها على نكوي د بجوذ القع على الشتكي 
عامه الا اذا صرح بالشکوی من بلك تديمها ٠‏ ويجوز فى اء السالة أن تكون الشكوى 
لمن يكون حاضرا من رجال الساعلة العامة ٠‏ 


الملاة ١١‏ - لكل من شاهد الجاني متاسا بحنابة أو بجنحة بجوز ذها اونا الوفنب أن يقبض عابه 
| 
1 
1 


الادة ٠٠۴۳‏ - لا يجوز القفض على آي اسان أو ده الا بار ن الاللا المخهة بذلك قانوناء 
۷ السجون دمحال التوقمف 


امادة ٠٠١‏ - تنظلم السجون ومحال النوقيف رامين براسم قالونة ٠‏ 
الادة ٠١٠١‏ - لا يجوز حبس أي اسان الا في السجون اأخصصة لذاك ولا يجو لأمور أي سجن قول 
أي انسان فه الا بمقتضى أمر دو عله ن السالة المخصة دا عه بون اة المحددة بهذا 
الار ٠‏ 
المادة ١ - ٠١١‏ - لكل من رئيس الناية العامة والنائب العام ورؤساء احا اللدائية والاستتلاف تفقد 
السحون العامة الموجودة ف دوالر اخصاصهم والاك هن عدم وجود محوس أو 
موقوف بصفة غير قانونية لهم أن بطلعوا على دفانر ااسحن وعلى أوامر التوفف | 
والحبس وأن يأخذوا صورا ءنها وأن يتصاوا بأي ءوقوف أو محبوس ويسمعوا مله 
أي شکوی رید أن يدها لهم وعلى مدير وموالفي السجن أن يقدموا لهم كل 
مساعدة لحصولهم على المعلومات التي بطلو نها ٠‏ 
۲ - على الماعي العام أو فاضي الصلح في الاءكنة التي لس فيها مدعي عام أن بتفقد السجون 
الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبنة في الفقرة 
السابقة »+ 1 
٣‏ لرؤساء الحاكم الجراثبة والدعين المامين وقضاة الصلح رفي الامكنة التي ليس بها ٠‏ 
مدعي عام) أن يأمروا مدیري التو قف والسجون التابعان لحكمتهم باجراء التداي 
التي يقتضبها التحقبق والمحاكمة ٠‏ 
المادة ۷ه _ لكل موقوف أو مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لأمور السجن شکوی كتابة أو شفها 
ويطاب منه تبايغها للنيابة العامة وعلى الأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد 
لذلك في السجن ء 
المادة ٠١۸‏ _ ۰ ا وو . 
۰ دة ١ - ٠١۸‏ - على كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسيجون بصفة غير قانونية أو في محل غير 
مخصص للنوقيف أو الحبس عليه ان يخر بذلك أحد أفراد هيثة النابة العامة الذي 
عليه بمجرد علمه أن يتتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف أو المسجون وأن يقوم 
باجراه التحقيق وأن يأمر بالافراج عن الموقوف أو المسجون بصفة غير قائولية وعلبه 
أن يحرر محضرا بكل ذلك ء . 
۲ - وافا أهملوا العمل بم تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية اله خصية وجرت أ 
.الملاحقة بهذه الصنفة ر e‏ د 2 


o 


هویتهم ۰ 
الاد ١ - ١١‏ - قتضي على كل من آت#م بارتکاب جرم وأوقف بوجه مشرو سیب 
ا لاجراء آبة مماملة قد تین امین ابات هوه وأخذ دسم له ع 
الحسماة أو بصمة اصابعه وسار العلامات التي شت هويته اء على طلب أي ضابط 
ا أو درلا مسؤول عن مر کز الأرطة أو مأمور سجن ٠‏ 
اء معاملة انات الهوية أو مانع في اجرائها يەنىر 
حتى أربمة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك 


تلك التهمسة 
أوصافه 


و انه ارتک 
._ كل من رفض الاذعان لاجر رتکې 


جرما وبماب من قبل فاضي الصاح بالجس 


الفصل الثاني 


مذکرات الدعوة والاحضار والتو فف 
4 نحة أن يكن کرد حه أن 
اللا ١ _ ٩١‏ - للمدعي العام في دعاوي الجناية والحنحة أن يكنفي 2 2 على 
دلها بعد استجواب المشتکی عليه بمذكرة توقف اذا اققضى الحقيق د : 
۲ أما اذا لم يحضي الشتكى عله أو خي فراره لدعي الام أن ا ل ة 
احضار ه٠‏ 
EA | 1 - ۳‏ 
a‏ تحو ن المدعى العام في الحال المشتكى عليه الطاوب بمذكرة حصور لشتکی 
الادة ۱۹۲ ١‏ - بستجوب الاي A‏ اة وة ق 
علبه الذي جلب بمذكرة احضاد فستحوبه خلال اربع وعشرین من 
ُ وة يلار ج م٠‏ تلقاء تفه المشتكى عليه 
پ _ حال انقضاء الاربع والشرين ساعة بسوق مأمور التظادة من ل کی علب 
الى الماعي العام لاستجوابه u | ٠‏ 
الادة ll TT ۱١۳‏ 
ان پستجوبه اوتا الى المدعي العام وفقا ا ورد في الادة السابقه اعتبر 
دوںاں سجر E‏ 
اتعسفيا ولوحق الموظلف المسسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصة المنصوص عابها في الول 
المادة ١ _ ٠١6‏ - بعد استجواب المشتكو 
لا تنجاوز خمسة عشر بر 
أشد منه ويحوز عند الضرودة 


عله بحوز للمدعی العام آن يصدر يحقه مذكرة توقنف 2 
إا كان الفعل المسند اليه ماقا عليه بالحبس أو قوب 


مديد هذه المدة من وقت لآخر لمدة لا تتجاوز خمسة 


س يوما * 0 
الام أن بقرر أثناه اجراآت التحقق في الجراثم الجنحية استرداد مذكرة 
O‏ 


جع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم ۰ 


چ ت 


المادة ١١١‏ د يوفع على مذکرات الدعوة والاحضار والنوقف المدعي العام الذي أسدرها ویختمها بخانم 


ته ویذکر ھا اسم المشتكى عامه وشه راه وأوعبافه المزة بمدر الانکان ونوع التهمة ء 


ها واوعه والادة القانو ية الى تعاقب 


دائر 
- ان ف مذكرة اللوقفف الجرم الذي استو جب اسدار 
عليه ومدة الويف ٠‏ 
د بلغ المشتكى عليه مذكرات الحضود والاحضار والتو قف ورك له ورن عنها ۰ه 
۸ - تکون مذ کرات الحضور والاحضار والآوقف افد £ جن الاراضي الار دة ۰ 
١اذ‏ اقتضى الامر فنعين المكلف 


الاد 


aداملا‎ 

المادة 

- من لم يتلل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جرا 
بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الوجودة في أقرب مكان ٠‏ 


المادة 

الاأدة ٠١١‏ - ان الموظف الكاف بانفاذ مذكرة التوفنف سحب معد ر ااقود المسلحة الموجودة ف 
قرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يفي لاقىض على ااشنكى علبه ووقه وعلى قاد هذا 
الموقع استجابة الطلب حسما هو مسف ھا ۰ 


الفصل الثالك 
تخبة اليل 


١ - ۷۱‏ - يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سيل أي شخ موقوف بجريمة جلحوية 
بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخالية بالكفالة بعد احالة 
القضبة الها أو أثثاء امحاكمة ه 

۲ اذا كان الحد الاقصى للقوبة الني تستوجها الجريمة الجنحوية الحس سنة وكان 
ا الاردنية الهاشمية جاز للمدعي العام اخلاء سبيله بعد 
خسة ایام من استجوایہ على آن لا مل احکام جذ الفقرۃ من کان قد جک عاب 
قبلا بجناية أو بالحبس أكئر من ثلالة أشهر ٠‏ 

۲ - يقدم طلب تبخلية السبيل بالكفالة في الجراثم الجنحوية : 

٠ الى المدعي العام اذا كانت التحقبقات لا تزال جارية أمامه‎ - ١ 

۲ - الى امحكمة الني يحاكم أمامها امشستكى عليه اذا كانت القضية قد احيات للمحاكمة ٠‏ 

۳ . الى المحكمة التي أصدرت الجكم أو الى المحكمة الستانف لبها اذا کان قد صدر 
حكم بالقضية وقدم استثناف به ٤ ٠‏ 


المادة 


المادة 


الادة ١ - ٠۲۴‏ - لا يخلى بالكفالة سيبل من اسندت اليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الاعدام أو 
الاشنال الشافة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد + 

۲ ر ا ل اا ل ای ا ت اليه جريمة 
i‏ يجوز e‏ تقبل في ظروف خاصة. النخلية بالكفالة اذا رات ان 

أ : 1 التي سيحاکم الهم نامیا اذا كانت الدعوئ لم تحل بعد الى المحكمة ٠‏ 


۷ 
ا ج و ا 
ب _ العحكة التي يحاكم الهم أمامها ازا كانت الدعوى قد احبلت البها بناء على 


اللهمة اللحوث عنها ء 
ج _ المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى الحكمة الستأنف الها الحكم اذا کان فد 
صدر حکم بالدعوى وقدم استشنافی ضده *٭ 
العام بتخلبة السيل الى المحكمة الدائية والقرار 
الى محكمة الاستناف د ذلك خادل لائة آيام 
لبه للمشاهدة وبحق المشتكى عله من تاریخ 


۴ - يجوز اتناف القرار الصادر عن المدعي 

الصادر عن محكمة الداية أو قاضي الصلح 

يدا بحق النائب العام من وصول الاوراق الى 

وقوع ابلح الله ء 

يقدم طلب تخلبة السبيل باستدعاء 

الاد ١ - ۴١‏ - بحوز للعحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي 
بكفالة أن بقرر التخلبة أو ان برفضها أو يميد النظر ثي قراره 
الحال ه 

بترتب عل کل شخص تقرر 


المادة 


ينظر فه تدققا بعك استعطللاع رأي الابة ۰ 
الصاح الذي قدم الله طاب تخللة السبيل 
السابق حسب مقتفى 


اادد ۲۵ - 


تخلنة سسله بالكفالة آن بقدم كفالة بالبلع الذي يقرد 
الذي إصدر القرار او ان يوقم سلد تعهد بالمباع الذي ترره امرجم 
الكنالة او سند النمهد أن يحضر الشتكى عله في آي دود 
لحکم وکالما طالب اله الحضور ٠‏ 


قمته امرجم 
اللذكور ويشترط في سناد 
التحقر والمحاكمة وعند تتفذ | 


من آدوار 
يخلمة السيل بالكفالة ان سمح بایداع تامين قدي 


ت يجوز للمرجع الذي اصدد قرار 
بدلا من الكفالة ٠‏ 
تنفام دات الكفالة أو النعهد آمام : 
_ قاضي الصلع ء اذا كان هو الذي 
على مادء الكفيل الهيثة الاختبارية ٠‏ 
ی _ الكاتب العدل إذإ كان القرار صادرا عن المدعي 
۰ الكاتب اللدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة ٠‏ 
عندما لاك حور شخص اخلي سبل بالكفالة بخطر الكل بلزوم احضار مکنول ؟ 
واذا کان قد اخلي سبیله بسند هد فيخطر شخصيا بازوم الحضور ويجب أن يوقع 
ذلك الاخطار في اليحالتان من | إلحكمة أو قاضي الصلح حسب 


ِ ٤ 
أصدر قرار التخلة بالكفالة ء على ان تصدف‎ 


العام أو اللحكمة على أن يصدق 


-@ 

مدعي العام أو رس 
مقتی إلحال ٭+ 

المادة ١۷‏ _ اذا اخلي سيل د شخص بكفالة أو بسند مهد بمقتغو هذا القانون يجوز للسحكمة أو لقاضي 

الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في العو ٠‏ 

1 ا 

فرار إليخدة وذلك بالغاء ذلك القرار و تمديله سواء 

قد كنال آخرين آو بزيادة قيعة سند اللعها * 

ی أن يصدر مذكرة بالقمض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء 

a a 


. امار اليها في البند (ا) من هذه الادة ۰ 


لدیه ما يدعو الى اعادة النظر في 
أكان بزيادة قيمة الكفالة أو 


قرار التخلبة أو 


۸ 


الادة ۱۲۸ - 


_ ١۳۹ المادة‎ 


الامو ج 


أ س 


جوز لاي شخصس اء ملي ند كثالة باحشار شس اخلي باه بكفالة أن يقدم 
في أي وقت من الاوقات ارتدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو فاضي الصلح الذي 
أمر بأخذ رند الكفالة وبعللب فه ابعال إلزالة اما کاها أو ما بتعلق منها به وحده ٠‏ 

۳ على آر تقديم الاستدعاء المذ كور تدر المعحكية أو الأدعي العام أو فاضي الصلح 
مذكرة حضور أو احضار حسب مقتضى الحال لاشخمس الذي اخاي سبل يأمر فها 
بحضوره أو احضاره أمامه » وعلى كل حال لا يسر الكفيل من الكفالة ما لم حفر 
المكفول الى الجهة التي اصدرت مذكرة القض ٠‏ 

۴ اذا حشر أو احضر الشخص بقنضى الذكرة العادرة بحته أو سلم تفه طوعا 
مطل الكفالة اما بكاملها أو ما عاق منها بالطالب و یکا ذلك التسخصس أن بقدم كفلا 

ع انات :دة وا لاحكام الفقرة (0) 


آخر ملا أو کفلاء آخرین دابله. او ان يود 
من الادة ٠١١)‏ ) واذا تخانى عن ذلك يقر توقغه ٠‏ 

١‏ اذالم بعمل بالشرط المدرج في ند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكة المختصة اللي 
كان من القتضى تنفد ذلك ارط لديها أن مدر مذكرة احضار بحق الشخص 
الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقفه ٠‏ 

۲ عل اللحكمة اللختصة أن تقرر مصاددة الأمين التقدي الدفوع لمصالحة الخزينة أو آن 
يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخرينة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا ٠‏ 

۳ يجوز للمحكمة حنما تصدر القرار المشار الله أعاه أو بعد اتداره أن تنزل الم 
الذي قررت مصادرته أو دفعه الى ما دون التصف أو أن تلفي ذلك القرار دون قيد 
أو شرط ا اذا حضر المخلل سسله أو أحضره الكفيل قل الحكم في الدعری أو 
خلال لائة أشهر من تاریخ القرار القاضي بالصادرة أو الدفع أو لاسباب أخرى 
تدون في الضط ه 

٤‏ - يعبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفم أي مبلغ للخرية الصادر بمقتضى أحكام 
الفقرة (۴) نافد الغعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئناقه 
5 قرار a‏ في دعوى حقوقة أقامها الناثب العام على الشىخص الذي صدر القراد 
ضده وتنفذ قرارات الدفعم بمعرفة دوائر الاأجراء ء 

GL =:‏ من کل الترام تعلق 
ا وعندثد يجوز لللجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة احضار أو مذكرة 
بض بحق الشخص المکفول وعند احضارہ أو حضورہ يكلف باحضار کفیل آخر 

1 مليء أو ايداع مین نقدي ونقا لاحكام الفقرة (م) من الادة )١١١(‏ راذا ینف عن 
ذلك يقرر توقفة ٠‏ 
1 . الفصل. الرابحع 
فرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق 


أ - اذا تين للمدعي الام ء ان الفعل لا بؤلف جرما» أو. انه لم يقم دليل على أن المشتكى 


alk ee 4‏ الذ: ارتكی إل 8 ا 
يه هو الي إرتكب انجرم > أو ان الجزْم سقظ بالتقادم :أو بالوفاة. أو بالفو العام > 


يقرر: في الحالتق e ella: ١‏ 
قرز في 'الخالين الاولى والثابة منم محاكمة 'الشتكى. عليه وفي الحالات الاخرى > 


٠ .‏ اسقاط. الدعوى .العامة وترسل اضارة. الد ٠ء‏ 
EE.‏ 8 وترسل. اضبارة: الدقوئ فورا الى "التائ :العام ٠‏ 


ا ر ي ر 


ب اذا وجد الاب العام أن القرار في محله » وجب عليه خادل لاثة أيام من وصول 
أضارة الدعوى الى ديوانه ع أن يصدر قرارا بالوافقة على ذلك القرار ویامر باطلاق 
سراح الشتكى عليه اذا کان موقوفا واذا ری انه یجب اجراء تحقیقات آخری في 
الدعوى يمر باعادة الاضارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص ٠‏ 

ج اذا وجد الثلب الام ان قراد الدعي الام في غير محله » قرر فسخه وسار في الدعوى 
على الوجه التالي : 

انا کان الشیل بؤلف جرما ء فاذا کان جنائا ء يقرر اتام اشنكى عليه > وان 
کان جنحا أو مخالفة يقرد ازوم محاکمته ٠ن‏ أجل ذلك الجرم »> ويعيد اضارة 
الدعوى الى المدعي العام لنتديمها الى المحكمة الختصة ٠‏ 
ااادة ۳١‏ - اذا تسين للمدعي العام آن الفيل بؤلف مخالفة ء يحيل المشتكى عليه الى المحكمة الحختصة 
ویامر باطلاق سراحه ان لم يکن موقوفا لسبب آخر ۰ 
المادة ٠۴۴۳‏ أذا تبان للمدعي العام أن الفمل يلف جرما جتحا > يقر الظن على المشتكى عابه بذلك 
الجرم ء وبحبل إضارة الدعوى الى المحكمة الختصة لمحاكمته ٠‏ 
المادة ۳۳ _ ١‏ _ اذا تين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنالا » وان إلادلة كافة لاحالة المشتكى 
عليه للىحكمة » يقرر الظن عابه بذاك الجرم على أن يحاكم من أجله مام المحكمة 
الجنائية ذات الاختصاص » ویرسل اضبارة الدعوى الى اللاب العام ۰ 

۲ ییا ا قا ف ل فی ا ا 
إضارة الدعوى الى المدعي العام لقدمها الى إلحكمة ذات الاختصاص لحاكمته ٠‏ 

٣‏ ہے اذا وجد الناثب العام انه يجب اجراء تحققات اخرى في الدعوى يعمد الاضبارة الى 
المدعي العام لاقام بتلك التحقيقات ٠‏ 

۽ _ اذا وجد الناثب العام إن الفل لا يلف جرماء أو انه لم يقم دليل على ان الشتكو 
عله ارتكى ذلك الجرم › أو إن الادلة غي كافة » أو إن الجرم سقط بالتقادم > 
و بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ فراد مدعي العام » ويمع محاكمة المشتكى علبه 
في الحالات اللات الاولى ء وفي إلحالات الاخرى قط الدعوى العامة ء ويأمر باخلاء 
سبیله اذا کان موقوفا ما لم یکن موقوفا لیب آخر * 

۾ اذا وجد إلائب العام أن الفعل لا يلف جرما جنالیا ء وانما يلف جرما ج ج 
بقرر فسح فرار المدعي العام من حث الوصف ویظن على ا علمه e‏ 
ويعد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لنقديميا إلى اللحكمة ذات الاختصاص لحاكمته ء 

مذ کر د الوق المادرة بحتق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر الائب العام 


الاد ۳۴ - دة 
یق حکم و بازوم المحاكمة ء فيبقى حكمها الى ان تنتهي 


قراره في الدعوی › واذا کان قرارہ بالاتھام أ 

محاکمنه أو بحلل يله حسب الاصول ۰ 
ا وو جين إن سن ارات ل ال رالائب الام الذكورة في هذا الفصل (حشها تقضي 

الضرورة بذلك) على اسم الشتكي e‏ واسم الفتكى عله وشهرته وعمره ومحل ولادله 


ت چ 
وموطنه واذا کان مودوها بان تار ودغه »مم بان مو جز لايل ا اله وتاریخ وقوعه 


ووغه ووصقه القانوني والادة القانو دة الي اند الها والادلة عل اریکاں ذلك الحرم 


| 
ا ا ت ي 
| 


والاساب الى دعت لاععلاء lia‏ القرار ۰ 
الماد ١‏ - در النائي العام فرارا واحدا £ الى ام 
اذا كان بعضها من نوع الجناية والعضى الآخر من لون 
المحكمة الميختصة الننلر بها سوية ٠‏ 
ااادة ٠۴۷‏ - تكون الجرالم متاازمة : 
اذا ارتکھا فی آن واحد عد أشخاص ەحتمە‌ین ٠‏ 
۴ اذا ارتکھا أشخاص متعددزن في أوقات وأماكن سخانة بناء على الفاق فيما ينهم ٠‏ 
E‏ ٍ ى 8 ص - . 
۳ اذا لان بعضها توطلة للحت الأخر أو : 3 اکال أء امین باه بدون 
و سر ر و مهدا لودوعه دا کاله أه امان باه بدون 
عقاب .۰ 
۽ اذا كانت الاشاء الماوبة أو الأيخاسة أو الى حصان عاها بو اسعلة جناية أو جلحة 


المتلازهة المسنةادة من الاورافق المعروضة عليه 
الحاجحة سال القضبة برمتها الى 


قد اشترك عدۃ اناد فی اخنالعا تاها آو پنیا ۰ 
المادة اذا ظله_ت آدلة ا 
ادد ۳۸ - اذا ظلهرت آدلة جديدة تيد اة عق انى عله الد ملعت «حاكنه ن لعدم وجود 
أدلةء ‏ أ ا 4 : 2 E ٤‏ + اٿ = e‏ ا ۰ 
‌ِ 8 فالتیا ء فمل اندع العام الذي أصدر قرار ملع المحاكة ء اجراء تحشق 
جديد ء وله أن يصدر لاء ذلك التق »ذکرة توقف باحق اتکی عله 1 کان : 
اخای اة ۰ 1 ۹ 2 ۸ 
اادد ۹ 0 الادلة 5 
دد ۱۳۹ بعد من الادلة الحديدة افادات الأمهود الذين سق ذکرهم ف ال لم Ca‏ الابة 
TE‏ : بین س ي الشكوىى ولم تتمكن الناء 
i‏ حضادم في حبنه والاورانی والحاضر التي لم تكن قد بحت اذا کان من شأنها تقوية 
دلة و السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقعة ٠‏ 


الكاب الثاني 
الحاكمات 


اللاب الأول 
الاختصاص 


الماد ء a‏ ۳ 5 
ا کک البدائية بالدرجة الاولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح الني يحيلها اليا 
و من يقوم مقامه مما هو خارج عن وئليفة اکم اسای کیا تقار بمفتها 
جنائة في جمبع الجرائم ال ا 4 2 ۰ 
: جرائم الني هي من نوع الجناية » وفي جراثم الجنحة الثلازمة مع الجناية 
ال ا ر 0 في جراام الجنحة المثلازمة مع الجناية 
الفصل الاول 
ا فيط الم ن اة واجرام العة لاحر اوي 
١ - ١ 9‏ - ضبط الجاسة وادارتها منوطان برسها ء 1 
E‏ ° 
2 س اذا ٻدر من أحد الحاضرين اثناء و ت 
E E RE‏ قادال علا استحسان او استهجان او حركة 
ا بای صورة ,كانت او آٹی ہما یخل نظام ال لخاسة أ اة او الا 
.بردم ۾ A : ٠‏ اسه امن دیش و القاصي 


- ١ - ٤۳ الاد‎ 


۳ 


اا و و ي ج 


ن ابی الاذعان ء أو عاد بعد طرده » أمر رئيس المحكمة إو القاضي بسجنه مدة لا 
رید على WN‏ أيام . 

۽ واذا کان الاخلال قد وتم ممن 

إنسقاد الحاسة ما ارس المصلحة توقيعه من 


ا 
يۆدي وظفة في | لحكمة کان لھا ان توقع عله أثناء 
الجزاءات التأدسة ۰ 


خافة ف الجلسة من قبل شبخص ما وكان من اتماص اللحكهة 

النظر بك الرنة درز كةن عاق الخو م بعد سماع 

ارا مرت الباة الاة ووفاع ذلك السخص ء القوة الي يستحقها ويخفع ج 

هذا لائر الطرتى التي تخفع لپا الاحکام الصادرة عنها ء 

E ۳ 

مع المشتكى عله موقوفا إلى المدعي العام للاحقته ٠‏ 

۴۳ ل نوتف محاكمة الشستكى عليه في هذه الحالة على شكو 
الجريمة من الحرائم التي بفترط القانون لرفع الدعوى فها الحصول على مثل 


اذا وفعت جلحة أو 


ی او دعوی شخصة اذا كات 
ذلك ه 
إذا كان الحرم الواقع جناية نشم رئيس إالحكة أو القاضي محرا بالواقم وأمر بتوقف 
امشتكى عامه واحاله على المدعي العام لللاحقته ٠‏ 

الاد غي - الحرام اللي قم ف الجاسة ولم تحکم ها الحكمة حال انعقادها بکون نثظرها وفقا للقواعد 


لادد يا - 


العادية ۰ 
ناء قبامه بواجه في الجلسة وبسية ما بسندعي مۇاخذته جزاا أو ما 
پجوز اعتباره تشو شا مخلا بالنظلام پحرر رس الحاسة محضرا بما حدن وللمحكمة آن 
هرد احالة المحامي الى المدعي العام لاجراء التحقيق اذا کان ما وفع منه بستدعي مۋاخذته 
جزالا والى لقب المحامان اذا کان ما ولم منه پستدعي مؤاخذته تادا ۰ وني الحالنين لا يجوز 
ان یکون رسس الحلسة اللي وقع ھا الحادت أو أحد أعضالها عضوا في المحكمة التي 


نار الدعوى * 


لادد هع - اا وتن من إلءحامي 


الاب الاي 
تبلغ الاوراق القضاة 
للادة ٠۶١‏ - ايلم الاوراق القضالة بمعرفة محضر و أحد آفراد الفرلة أو الدرك واقا للاصول المعينة 
۲ قانون اصول الحاكمات الحقوقة مم مراعاة الاحكام إلخاة الواردة في هذا القانون ٠‏ 
الاب الثالك 


الشات 
الاد ۱٤۷‏ و ھام السنة ف الحنايات والجنح والخالفات بجي طرق الابات ویحکم القاضي حسب 


قاعته الشخصه ء 
۲ إذا نص القانون عل طريقة معنة للائبات وج التقد بهده الطريقه 0 
ية بقرر القاضي براءة إن اد النئين أو المشتكى عليه من 


ORIEN ERECTING anna 


۲ 
م ا س ا س ی 


الاد ۱٤۸‏ - وز لقاضي أن لا پەتمد Y1‏ السنات التي قدەت أاء امعاكمة وتتناقشس فیها الخصوم 
بصورة عة ۰ 
الادة ۱4 - اذا وجد ادعاء بالحق اكأسخسي مع القضية الجزالية وجب على التاضي انباع قواعد الائات 
تى الأخصي م 2 کا ا و 
الخاصة به ء 
الادة ١ - ٠٠١‏ - يعمل بالضبط الذي بنظمه أفراد الضابطة المدلية في الجنح والمخالفات الكفون 
باستتباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة حتى ينبت المكس ٠‏ 
۲ - ويشترط في امات المكس أن تكون البينة كتابية أو بواسعلة شهود ٠‏ 
المادة ٠١١‏ - لكي تكون للضبط قوة الأبة يجب : 
أ أن کون وړ نظم ضمن حدود اختصاص اإوغلف وأثناء امه بمهام ونلمفته ۰ 
ب آن کون الولف قد شهد اأواقعة بنغسه ٠‏ 
ج _ أن يكون الضبط صححا في الكل ٠‏ 
أما الضوط الاخرى قتکون جسعها کمهاومات عادية ۰ 
الادة ٠١١‏ - لا يجوز ابات واقعة بالرسالل التادلة بين انهم أو القلنين آو المشتكى عله ومحامه ٠‏ 
الادة ٠٠۴‏ - لا تقبل شهادة أي من اصول التهم أو الثلنين وفروعه او زوجه عانه كما لا يرغم هؤلاء على 
اداء الشهادة ضد شر كاء ذلك المتهم أو اللنين في اتهام واحد ٠‏ 
المادة ٠٠٤‏ اذا دعی آي من اصول الهم أو الفلنين أو فروعه أو زوجه لاداء الأهادة دقاعا عنه فان 
الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز 
الاستناد اليها في ابات الجرم المسند الى المتهم أو الثلنين ٠‏ 
المادة ٠٠١‏ - تقبل شهادة کل من الاصول والفروع أو الزوج في الأجراآت الجزائية التي بقيمها احدهم 
على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مم الآخر أو في الاجراءات النعلقة 
بالزنا ٠‏ 
المادة TS - ٠١١‏ يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه 
و بعده ببرهة وجيزة اذا كان تعلق مباشرة بواقعة أو وقالع لها مساس بالقضبة على أن 
تكون هذه الشهادة قد لقلت عن شخص هو لفسه شاهد أيضا ؛» 
الاد ۷٥ا‏ س مھ قول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد علنه ويتعلق ذلك الفعل 
ا . E‏ فد 4 : “ ا ٠‏ 
a‏ اني ا اذا ان وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما 
الفرصة لرفع شكوى بذلك أو إذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما 
2 الظروف ا مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى 
على فراش اموت أو كان يعتقد بآنه, في .دور .النزع كنتيجة مباشرة للدي . 
ا ان الشخصس الذي أدى ذلك القول لم یحضر کشاهڊ أو تعذر حضوره لدی الميحاكمة 
لوفانه أو عجره آو مرضه أو تنيبه جن المملكة الاردئبة الهاشمية ٠‏ ۰ 
٠‏ لاد ها ن إ ن يجوز سماع الشهزد ال RE O‏ 
٠۸‏ ب ١ت‏ يجوز سماع الشهود الذين لم يلوا خش يشزةسنة بدون حلف! يمين على سبيل 
الإستدلال اذا تيين انهم لا يدركون كنه الان ٠ ٠. ٠:4‏ 1 ۰ 


- ٦+ اادد‎ 


الادة ١ - ٩4‏ - أن 


١ - ٦٣ الاد‎ 


الماد ۳ - اذا ابل إلشاهد مذكرة دعوی لادء 


- 1۹٤ الاد‎ 


r 
CLE 


م ا ج ج 


م _ ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة 
بينة أخرى ٠‏ 
وه - ان الافادة التي يؤديها التهم أو الظنين أو الشتكى عله في غير حضور المدعي العام ويعترف 
فها بارتکابه جرما قبل فقط اذا قدمت النيابة ببنة على الظروف الي اديت فها واقتنعت 
الحكمة بان المتهم أو الظنين أو المشتكى عله أداها طوعا واختبارا ٠‏ 1 
تقل بصمة أصابع الهم والتلين والمشتكى عليه أو صورته الشمسية الصدق عايها بتوايع بر 
سيجن أو قائد شرطة أو درك في معرض البينة ضده اذا ابرزت للمدعي العام آو أثتاء محاكمته 
لارتکاب جرم ۰ 
التقرير الذي پستدل مله بانه صادر من 
الكيماوي أو من محلل الحكومة الكماوي والموقعم بتوقيعه والمنضمن الفحص 
الكماوي أو التحايل الذي أجراه بنفسه يشان أية مادة مشتبه فبها يقل في معرض 
السنة ف الاجراءات الجرائة دون أن يدعى ذاك ااوظف أو امحلل كشاهد ٠‏ 
۲- ارتم من أحكام الفقرة )١(‏ رتب على املف أو المحال أن يحضر كشاهد في 
الاجراءات الجزالية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا درأت 
1 ة أو قات السل أن حه ره ضروري لتأمين العدالة ٠‏ 
ا اللحققا تالاولية بعد حلفه البمين الى المحكمة 
لوفاته آو عجزه أو مرضه أو غابه عن المملكة الاردية الهاشمىة يجوز للسحكمة أن 
a‏ ا الدعوى وفي أي دور من آدوار 
Rl‏ چ ا :لل وږدعوة آي شاهد تراه لازما لنلهور الحضقة ٠‏ 
الممحاكمة فها بتقديم بل و ئ 


بالادة ۷( اذا کان الأاهد أحد رجال الدين ٠‏ 
يعمل بلادة د : [ 
الشهادة ولم بحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار و 


اموظلف المسؤول عن مختبر الحكومة 


وها ان تقضي بتغريمه حنى خسة دناتي غرامة ٠‏ 
اذا حضر إلأاهد المحكوم عليه بالغرامة ء ان كان 
2 إلمين أو عن الاجابة على الاسثلة التي توجهها 
ة لا تتحاوز شهرا واحدا واذا فل آناء مدة 
سثلة التي تلقى عليه 


آناء إلحاكمة أو بعدها م وأبدی عذرا 


مشروعا عن 1 
المادة ٠٠١‏ - اذا امتتع إلفاهد بير مر قانوني عن اداء 
الله الممحكمة جوز لها أن تودعه السحن مد 
ایداعه السحن وقل اختتام الاجراءات أن جلف البمان ویجب على | 
اللاب الرابح 
اصول الحاكمة لدى امحاكم اللداشة ف القضايا الحنحويه 
اة الملح أو الجرالم اللازمة لهاء ما لم يصدر بحقه 
أجل محاكمته بتلك الجريمة ٠‏ 
يحضور ممثل اللبابة العامة والكاتب ء 


فر 


الماد ۱۹ 0 _ YJ‏ يقدم ي شخص 
النظر فيها عن اختصاص 
المدعي العام قرار ظن من 


۳7 _ تقد جاسات المحكمة البدائية 


tt 


ا کے ن 


س 


س 


وغيرها الي ا ارس المانون تمل الشابة 


اة و ا 
لابه فها من ٿث سمه 


الاد إ٠‏ - في المحاكمات اللي تجري أمام قاي السا 
فیا يجوز لاشاکي أو وکله حضو ر ااحاکة والتبام ودوم مل | 
السنة وتقدیمها ۰ 

المادة ۱١۸‏ - يسوغ لاتلنين في دعاوى الجنحة غير اماب عابها بلحس أن :ب عنه و كلا ما لم تقرر 

المحكمة حصضوره بالذات 0 


المادة ٠۹4١‏ - اذا لم يحضر اللنين الى امحكمة في الوم والساعة انين فى 
للسحكمة أن تحاالمه غاہا ٤‏ ولو کان انو 0 


ذه الدعوى الملغة له 


جن اول اپا في ثل هذه الحالة 


الاخرة أن مدر مذكرة قض تد ۰ 
أو التلنين المحاكمة نم انسحب متها لاي سب کان أو اذا 


الادة ۷١‏ _ اذا حضر الماعي بالحق الأمخصي 
جلسانها تعر الجابة وجاهنة بحقه وتبدا مدة 


غاب عن المحاكمة بعد کو احدی 
الاستناف من تاريت تسلغه الحكم ٠‏ 
امادة ۷١‏ - تجري المحاكمة علائية ما لم تقرر الحكمة اجراءها سر | يداعي المحافذلة على النفلام العام أو 
الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث أو فة معبنة من الناس من حضور المحاكمةه 
المادة ١ ۷٢‏ - عند اده في المحاكمة باو كاتب اللحكمة قرار التلن «الاوراق والوالتق الاخرى أن 
وجدت » ويوضح ممثل النابة العامة والمدعي الشخصسي أو وکاله وقالع الدعوى > 
م سال المحكمة الفلنين عن التهمة المسندة الله ه 
۲ - اذا اعرف الفلنين بالتهمة » بأمر الرس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى 
الالفاظ التي استعملها في اعنرافه ومن ثم تدينه اللحكمة » وتحكم عامه بالعقوبة الي 
تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافة تقضي بعكس ذلك ٠‏ 
۳ - اذا رفض الظنين الاجابة E : E‏ 
: ين الاجابة يعتبر انه غير معترف بالنهمة ويأمر ر المحكمة دوين 
~٤‏ اظ انكر الظنين التهمة آو رفض الاجابة عليها ء أو لم تقلع المحكمة باعترافه تشرع 
في استماع الببنات وفقا لما عو ملصوص عايه فيما بعد ٭ 
الاد EE 3 ١ ۷٣‏ 
N‏ تدعو الحكمة شهود اليابة وشهود لدعي الشمخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مبائرة ‏ 
۰ ھک الجرمية (ان وجدت) » ويجوز للنابة والمدعي الشخصي نوجه 
ga Ls‏ الى الشهود 
ویناشهم فھا ۰ 
٢‏ اذا تاره 1 
gS‏ أن تسال الفلئين اذا 
يرعب في توچه سثلة الى ذلك الشاهد وتدون فى الضط أسثلته وأجوبة الشهود 
عليهاء ا e‏ ا E‏ 


المأدة > a SPE‏ 
E e‏ اس امحكمة :كل شاهد يل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهتله 
و طلنه E‏ ۴ ⁄ : 5 
الین e‏ أحد الفريقين أو. من اذوي قرباء وعن درجة القرابة ويحلفه 
٠‏ يحض الحاكمة) 6 2 ون جميع ذلك ي 


° 


ro 


تتلى على الشاهد إفادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق پنها اذا وجد تناقض 
ھا ‌ افادته الو داة امام المحكمة * 

من استماع البينات ال امحكمة الطلنين عما اذا يرغب في اعطاء 

الافادة جاز لمل النابة العامة ملافشته ٠‏ 


الاد ١ - ۱۷٥‏ - بد الانتهاء فاد دفاعا 
عن لفسه اذا اعملی شل هذه 
ب بعد ان بعطي الظنين افادة اله المحكمة اذا کان لدیه شهود أو بنة أخرى يەز 
بها دفاعه ء اذا ذکر ان لدیه شود دعتهم اللحكمة وسمعت شهاداتهم * 
RR NNE‏ 


تدعو 
أو وكىله حق نوجنه أسئلة الى شهود الدفاع ء كما إن لمل الاب والمدعي 


۽ - للظنين 
الأخصى حى مناقشة هؤلاء الشهود ٠‏ 


- ١۷١ الادة‎ 


المد ۷۷ - 


الادة ۷۸ س 


الاد ۱۷۹ - 


بعد اماع السات يدي الدعي 1 


والمسۇول بامال دفاعهما وبعد ذلك 
إذا ثبت ان التلنين ارتكب الجرم أ 
ره بالالزامات المدلبة ۰ 

اذا تین آن الفل لا يلف جرما 
اعلنت براءته وتقضي على المدعي 
لھا ان الدعوى اقمت عله بصور 


۽ _ اذا كان الفعل من نوع المخالفة 


لا خصى مطالبه ومثل النبابة إلياة مطلالعته والفلنين 
بيك الحكمة في الحال أو في جاسة تال 
انه اله سك عليه الحكمة بالقوبة وتقغي في الحكم 


رت المحكمة عدم مسو ولیه أو 


آو ان التلنين بريء مله قر 
الثانين النعويض اذا ظهر 


الخصي في الوقت انه بطلب 
كدية ٠‏ 


أو الحنحة الاد حتى النظر يها إلى المحكمة الصلحية 
الأيخصى احالة الدعوى عل تاك الحكمة تقضي 


ولم يطلب المدعي العام أو المدعي 


بحکم وأحد ه٠‏ 
اذا وجدت إلحكمة أن الفعل بشكل جر 
المدعي العام على قراره الظني » عند توديع 
بطريقة عيبن المر جع ويقى لها حق اصد 
۽ _ یحکم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام 
ہے یمکن اعفاء الدعي الشخصي الذي خر الدعوى من 
اذا انضح حسن لته * 

الادة ٠۸١‏ - يجب أن بشتمل الحكم النهائي على إالعلل والاسباب الموجبة له 

امايق عليها الفعل وعل هو تايل الاستاف أم ا ٠‏ 
الادة ١ _ ٠‏ - يوقع قضاة المحكمة دة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكانب غب تلاوته * 
۲ _ واذا كان الحكم خالا من النوقيع غرم الكانب 

واستهدف القاضي لشکوی من الحكام ۰ 


يمة جناية ء قضت بعدم اختصاصها » واذا صر 
الدعو ى الله عندثذ يحل الخلاف على الاختصاص 
إر مذكرة اللوقف عند الحاجة 8 
الرسوم والفقات كلها أو بمضها 


الاد 4۰ س 


المادة ۸1 س 


وأن تذکر فه الادة القانو ىة 


بدینار حتى عشرة دانير غرامة 


1 
کے 


۳ ى تصدر المحكمة حكمها بالاجماع أو بالاكثرية ٠‏ 
1 بتلو رس المحكمة أو من ينه الحكم في جاسة عاشة ويؤرح بتاريج تفهمه ٠‏ 
© سحل الحكم بعد صدوره ي سحل المحكمة الخاس وبحفتل أسل الحكم ‌ اورا 
الادة ٠۸٤‏ - للمحكوم عله غابا آن يعترض على الحكم في معاد عشىرة أيام ابنداء من اليوم الذي يلي 
تاریخ تبلغ الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أمدرت الحكم اما مباشرة واما 
المادة ۸ - | د يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء المعاد الان ق الادة السابقة ء٠‏ 
۴ - أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم بستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم 
علب علم بصدوره قى الاعتراض مقولا حتی سقوطل العةوبة بالتقادم ۰ 
الادة ۱۸١‏ - يرد الاعتراض اذا لم بحضر المعحكوم عليه الجاسة الاولى للمحاكة الاعتراضة أو لطب 
قل أن بتقرر قول اعتراضه شکلا ۰ه 
الماد ۹A۷‏ - اذا بل الاعتراض شکلا اعتير الحكم الغابي كانه لم يكن مم مراعاة أحكام المادة 1۸١‏ 
المتعلقة بمذكرة التوقف السادرة عن المحكمة ٠‏ 


المادة J--١‏ 2 = ا ت ا E E‏ 
1-84 سوح الاعتراض عل الحكم الغابي القاضي برد الاعتراض وانما بسوغ استلناله 
وفقا للاصول المسنة فما بعد ه٠‏ 
۲ - ويشمل هذا الاستثناف الحكم الغيابي الأول ٠‏ 


الادة HR IS‏ 1 ا ا 
دة ۸4 ١‏ - لا يقل الحكم الغابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استتافه وفقا 


للاصول البينة فيما بعد ٠‏ 


۲ - اذا تضمن الحكم الغبابي انه قابل للاعتراض » ولم يكن كذلك »> قررت المحكمة رد 
الاعتراض » ويبقى للمحكوم عليه المعترض استلناف الحكم خلال المدة القانولية 
وتبتدیء من البوم الذي يلي صدور فرار الرد » أو تبلغه اذا کان غیابا ۰ه 


الاد r TT‏ ا : 
ادة ۹١‏ - في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل ١‏ العحكمة الى الثاثب العام جدولا بالاحكام 
الصادرة خلالها ٠‏ ۰ ۰ 
الاد ا 8 
دة ۱۹١‏ - يقل الطعن بطريق الاسشاف ؤو لجلحوية 
۰ : ف في الاحكام الجلحوية ويجري ونقا للقواعد والاصول 
النصوص علنها في باب الاستننافی ه 
الاد ۲ - لا ينف الحكم قبل انقضاء م 
ده ۹۲ - لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه ٠‏ 
الد ۹۳ س 


فور صدور الحكم بالرغم من :استتنافه واذا مشت ست 
٣‏ بال رغم من :استتنافه واذا فضت بعقوبة الحبس أو الغرامة اطلق سراحه 


اذا .كان الظنين أو الله E‏ 2 1 
ا ان الظنين أو المشتكى علنة. موقوفا: وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه. 


س 


- ۱۹٤ الاد‎ 


رلارة ١ _ ٠۹٠١‏ _ عند وقوع مخالفة للقوانين ر 


۷ 


الاب الخامس 
الفصل الأول 


الاصول الموجزة 
تجري في مخالفة القوانين والانظمة اللدية والصحبة والنقل على الطرق الاصول الموجزة 
الآني بانها ٠‏ 
إلائظة امذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية 
ترسال ورقة الضبط النظمة بها الى القاضي الختص فحكم بالمقوبة التي يستوجبها 
الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى عليه ٠‏ 
۷ صدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام 
بصحة الوقالع المتة في آوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها ٠‏ 
القانوئبة المنطبقة عليه ٠‏ 


ما لم وجب القانون مسعادا أقصر من ذلك ٠‏ 


الادة ٠۹١‏ بأخذ القاضي 
4Y aol!‏ _ بشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذکر الفعل ووصفه والادة 
الادة ٠۹۸‏ - تمخضع هذه الاحكام للتبليع ولطرق المراجعة المادية ٠‏ 

الادة ۹4 - لا تعلق الاصول الموجزة النصوص علبها في هذا الفصل عندما يكون فيالدعوى ماع شخصي. 


الناب السادس 

اصول امحاكمة لدى المحاكم النداثة ف القضايا الجناة 
الفصل الاول 
وظاتف رئيس ميحكمة الحنايات 

ميحكمة الحنايات الحلسة ويتخد التدابر اللازمة لحسن سیر الحاكمة ٠ه‏ 
ق حكة الجنايان بسلعلة يكون له بعقتضاها الحق في ان بذ من 27 
يراها مؤدية لأمين العدالة ء 
في سبل هذاالامر ٠ء‏ 


المادة ۰ ب يدير رس 
المادة ۲١١‏ س ١‏ متم 
نقسه جیع التدابر التي 

ویکل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده 

الفصل الثاني 
وظائف مدعي العام 

سنه أو بواسطة إحد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجراثم الواردة قي 
قرار الاتهام ولا يسوغ له ان يدعي على التهمين بعال خارجة عن منطوق فرار الاتهام ٠‏ 
العام حالما يصله قرار الاتهام آن ,صرف اهتمامه بتنظیم لائحة الانهام وقائمة 
الى امتهم وبعد ان يودع اضارة الدعوى الى 
الوساثل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد 


الادة ۲۰۲ يتولى المدعي العام 


الادa ~e‏ يحب على المدعي 
بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام 
المحكمة » يقوم باتمام العاملات الاولية واتخاذ 


الماد ٣١٤‏ _ يحضر ممل النابة جلسات امحاكمة وتشهيم الحكم : 
يطلب ممل النبابة باسم القانون من الحكمة ما يرتيه من الملالب »> وعلى ااحكمة ان تبن 


مطالله في محضر المحاكمة وتبت بها ٠‏ 


الاد ۲۵ ~ 


الفصل الثالك 
الاجراءات 


الادة ١ ۲٠١‏ - لاقام شيخص للمحاكمة في قضية جثائبة الا اذا كان النالب العام أو من يقوم مقا 


قد أصدر قرارا باتهامه بتاك الجريمة ٠ه‏ 
۲ _ يفي أن تتضمن لالحة الاتيام اسم امتهم وتاري توقفه ونو الجرم المسند اليه 
وتاریخ وقوعه وتقاصبل الته..ة والواد القانونىة الي دد اليا الاتهام واسم الشخص 
الذي وقع عليه الجرم ٠‏ 
امادة ۲۵۷ - يلغ المدعي العام صسورة عن قرار الاتهام ولالحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم فل 
يوم المحاكمة بسبعة أيام على الاقل ٠‏ 
الادة ١ _ ۲٠۸‏ - بعد أن يودع المدعي العام اضبارة الدعوى الى المحكمة ء على دس المحكمة أو من 
ينسه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عابها بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة 
أو الاعتقال المؤبد أن يحضر امتهم وسال منه هل اختار محاما للدفاع عنه فان لم يکن 
قد فمل وكانت حالنه الماد.ة لا تساعده على اقامة محام عين له الرس أو ائه محامبا ٠‏ 
۲ - يدع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتفى الفقرة السابقة أجر لا ق 
خمسة دنار عن كل جلسة مع نفقات السفر الضرورية ۰ 
الادة 8 کک amen e E‏ “ 
دة ۳4 لوكيل المنهم أن ينسخ على لفقته الاوراق الي يرى فيها فائدة للدفاع ٠‏ 
المادة مه د ۳ 5 [ 
اة ٠٠١‏ - اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلليحكمة أن تقرد 
توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء تفسها واما بثاء على طلب ممثل النيابة ۰ 
المادة - اذا تضمن و 7 حرا ع 
دة ۳1 اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللميحكمة أن تقرر من تلقاء تفسها أو بنا 
على طلب ممثل الابة أو الدفاع أن لا يحاكم التهمون بادی» ذي بدء الا عن بض هذه 
الجرائم دون البعض الآخر ٠‏ 
المادة ۲١۲‏ يمثل المة طلبة 
ل 2 الحكمة طليقا بغار قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة ' 
eal‏ أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويشس يستدعي ذلك وف 
2 : تستمر الأجراءات الى ان يمكن السير فها بحضوره » وعلى الحكمة أن وقفه 
اد ۲۳ ١‏ يسال الرئسن اتهم عر شه ” 
0 0 ارئیسن التهم عن اسمه وشهرته وعمره'ومهتته وسحل اقامثه وولادته وما اذا 
2 ن متروجا او صدر بحقه بحکم سایق آم لاء . ۰¡ 

٠ ١ .‏ تجري المحاكمة علائبة ما A O‏ 
E‏ 2 علانية ما لم قرز الحكممة. اجرلمها سرا بداعي' المحافظلة على النظام 
٠٠ :‏ العام أو الاجلاق العامة أو كانت الدعوى تعلق إالمرضن » وللمحكمة في مطلق الاحوال 

1 انتم فثات ممينة من الاس من حضور امحاكمة ي “٠٠٠‏ 


يدون كاب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقالع الحاكمة في محضر الجلسة وبوقمه مع الهيثة 


٠ الحاكمة‎ 

الادة ١ - ۴٠١‏ ن رک ایم آق جد ان ا فی موک کل ۷ کل کر ا 

Ty ۲ 

الغلن وقرار الاتهام ولالحة الانهام وقالمة اسماء الشيود والضبوط والوثالق الأخرى * 

وبمد ذلك بخص الرئيس للمتهم مال إلنهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بان يتبه الى 
الادلة الي سترد بحقه 0 

بعاد ان تاو الكانب ما ذكر في الادة 

النمابة وقالع الدعوى “ والمدعي الشخصي 

التهسة المسندة اله ه 


الاد £ - 


الادۃ ١ ۲٣۹‏ - السابقة من فرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممل 
او وکله شكواء » يسال الرس ٠‏ الهم عن 
بجی اعترافه بكلمات قرب ما تكون الى 


اذا اعترف امتهم بالنهمة ء بأمر الرئيس 
للحكمة الاكتفاء باعترافه ۾ وعندد تمحكم 


الالفائل التي استعملها في اعترافه ٤‏ ويجوز 
علىه بالقوبة اللي تستلزمها جريمته الا اذا رأت 


الهم الاجابة يعبر غير معترف بالتهمة ويأمر ديس 


خلاف ذلك ه 
م اذا رفضش الحكمة بتدوين ذلك 
ف الضط ء 
i‏ 
ع اذا اثكر امتهم النهمة أو رفض 
_ امحكمة ‏ ف الاستماع الى شهود الابات ء٠‏ 
آي شخص للشهادة أم يرد اسمه في قاثمة أسماه 
الشاهد الذي یراد استدعاۋه ه 
إلشهادة 0 


إلاجابة علها أو لم قنع المحكمة باعترافه بها شرع 


TV alll‏ _ لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء 
الدهود ما لم يكن الهم أو محاسه قد تباغ اشعارا اسم 
المادة ۲٠۸‏ تخد الرئيس ند الاقتضاء النداير اللازمة لح الشهود من الاختلاط قبل ادام 
الاد ۷۲۹۹ ١‏ يۇدي کل شاهد شهادته منفردا ۰ 

سال الرس کل شاهد قبل استماع ا" ته عر 


إلفاهه الذي لم يحاف اليمين أو انه رفض حلفها * 


للىحكة أن لا تأخذ بشهادة 
پد کر واقمة من الوقائع جوز ان بتلی من شاد التي آفرها 


٣‏ پجوز 
٤‏ اذا قرر الشاهد انه لم 
في التحقيتق الجزء الخاص بهاه 

إل الفاهد السابقة ء ويامر الرئيس 
الزادة والتقصان أو النغير والنا 
إلفاهد من شهادته اله الرئيس 
الهم عن طمنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته ' , 


- و ا : 
ہ ‏ تلل أقو كاب المحكمة بتدوین ما بظهر تتا ا 
بن » بعد ان يستوشح منه عن سبب ذل * 


شهادته من 


الاد ۳٢١‏ علد انتهاء هل المتهم الحاضر هو القصود بشهادته 
ثم سال 


خلس ت 


يجوز للمحكمة قىل سماع شهادة الساهد أو ألنالها أو بعدها ان تخر ج اتهم أو المتهمين 
من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه «نفر دا أو مجتمعا مع غيره عن 
بعض وقائع الدعوی » غر انه لا يجوز أن تتابع المحاكىة قل ان يملاع الهم على الامور 
التي جرت بغيابه ٠‏ 
۳ لمل الشابة العامة أن يطلب من المحكمة الام بمثل هذا الاجراء ۰ 
الادة ۲۲۱ - ١‏ - بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاعد » يجوز للمتهم او محاميه أن يوجه 
بواسطة المحكمة أي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات النيمة ما في ذلك المشتكي اذا 
دعي كشاهد » ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه الاسئلة . في المسائل التي اثيرت ؛ 
وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع . وللدفاع أيضا توجيه أسئلة 
في المسائل التي اثيرت أثناء المناقشة ٠‏ 
0 وللمحكمة أبضا أن ستوضح الشاهد عن کل ما تەتىرە مساعدا على حلهو ر الحققة 
۳ يدون في الضبوط جمبع ما يرد أثناء الاستجواب والناقشة وكذلك الاعتراضات التي 
تثار أتاء المحاكمة ء 
الادة ۲۲٢‏ - لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرس بذلك ٠‏ 
الادة ۲۲٣‏ _ بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم ٠‏ 
الادة ۲۲٤‏ - أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو 
ادخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو يحضو ر ر بعصم عضا › 
ويسوغ لمثل النبابة العامة أو المتهم ان يطلب من المحكمة القبام بمثل هذا الاجراء ء 
اادد ۵ - اذا تین من المحاكمة أن أحد الشهود کاذب ف افادته فلر شس المحكمة أن يوقفه ف إالحال 
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي العام أو ممثله ثم حال الى المدعي العام للتحقيق معه ٠‏ 
المادة ١ ۲۲١‏ - للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها اي شخص لاستماع 
أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على اظهار. الحقيقة » ولها اصدار مذكرة 
احضار اذا دعت الضرورة لذلك » ولها أيضا أن تسمع شهادة أي انسان يحضر هن 
تلقاء لفسة لابداه معلومات ف الدعوى ۰ 
۲ أن تطلع امتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوءلة المتعلقة 
بالجرم والني يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد ٠‏ 
إل ۷ - ۱ اذا كان لمهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربة عين رس المحكمة 
ترچمانا لا يقل عمره عر الثامنة عش 3 وحن ا 
يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه البمين بأن يترجم فما بيهم وبإن 
٠ ٠‏ امحكمة يصدق وأمابة ٠‏ 
۲ - اذا لم تراع أخكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة » 
الادة ۲۲۸ س ولل N‏ ٍ 
٠ة‏ ۲۲۸ - يسوع للمتهم وممثن البابة أن يطلبا رد الترجمان المبين على أن يديا الاسباب الموجبة لذلك 
:وتفضل. امخكمة في الأمراه. أا ا ر أ ا ا ل 
الاد ا [ 2 ا 1 6 
As‏ يوع انتخا النرجمان من الشهؤد أعضاء:المحكمة. الناظرة في الدعوى .ولو رضي الهم 


, ومش الابة والا.كائيق المعاملة باطلة ٠‏ :ن 


الاد ٣۳١‏ - اذا كان الابكم الاصم من الشهود أو النهمين يعرف الكتابة 


- ۴۳۲٢ دة‎ 


الماد ۲۴۳۳ - 


0 


د ج ي 


المادة ۲۴۳۰ - اذا كان اتهم أو الشاهد ابكم أصم ولا يعرف الكابة عبن الرئيس للترجمة بيه وبين أ کة 


من اعتاد مخاطبته أو مخاطة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الاخرى ٠‏ 
فسطر كانب المحكمة الاسثلة 
والملاحتلات ويسلمها اليه يجب علبها خطيا » ويتولى الكانب جميع ذلك في الجلسة ٠‏ 
اذا بين للمحكمة لدى الاتهاء من سماع البينات امقدمة من النبابة وجود قضية ضد الهم 
اله عا ذا کان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه اذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز 
للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم ٠‏ بعد أن بعطي المتهم إفادة "ساله المحكمة اذا كان لديه 
شهود أو نة ار رز ها فة قا كر أن ميشه ودح الك ا ا 
کانوا حاضرین والا اجلت المحاكمة واصدرت لهم مذكرة حضور ' 
یجلب شهود الدفاع على نفقة امتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك ' 
۱ کے ان اقم کن عن رکا الک ااا اا ر 
اختلالا فى قواه العقلية وجعله عاجزا عن ادراك کله أعماله او عن العلم بانه محظور 
عله اتان العمل أو الترك الذي يكون الجرم قررت ادانته وعم مىۋولىتە جزاشا * 
_ اذا تهر للمحكمة أثناء الحاكمة أن الهم مختل في قواه القلبة أو معتوه E‏ 
دون محاكمته تصدر قرارا باعتقاله ووضعه تحت المراقة الطبية للمدة الي ترا 
ضرورية ۰ 
_ إذا ظهر بنتيجة هذه المراقة ان الشيخص المسقل سايم 
أطاء الحكومة تاشر المحكمة ميحاكمته والا تأمر يوضع في مستشفی 
امادة لدى المحاكم اللدائة وقضاة الصلح وامحاكم الاخرى ٠‏ 


المقل وذلك بشهادة طبسان من 
الامراض المقادة« 


۽ - يعمل باحکام هذه 


المادة ۲۳٤‏ _ يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة 
على وقائع لم تشملها البنة المقدمة ٠‏ و 
لدة تراه ا محكمة ضرورية لتمكين امتهم 


وفقا لاشروط التي تراها عادلة على أن لا يبئى هذا التعديل 

إذا كان النمديل رض النهم لعقوبة أشد تؤجل القضيةه 

من تيحضير دفاعه على النهمة المعدلة ٠‏ 

1 : و ادى الشخصى مطالبه وال 

الماد ۲٣٠١‏ بعد الانتهاء من سماع السات بدي الدعي الام ا والمدعي به والنهم 
والمسۋول بالال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة ' 


الفصل الرابعم 
الحكم 
تا تخت ةة فة المذاكرة وتدقق في قرار 
دا ن ا حه الاک ی ا ي 
الاتهام وأورافق إل مل وادعاءات ومدافعات ممثل الابة والدعي لشسخصي و م 
و ي ء اغلىتھا * 
تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع إلاراء أو باأغلستها 
a‏ لد موت اله د به ع إتفاء الادلة أو عدم كقايم 
تقضي المحكة باتجريم علد بوت الفسل ل ي د e‏ م 
وبمدم السۇولية اذا كان الفعل لا يلف جرم اد پستوجب عقا 


س١‎ ٢۴١ الاد‎ 


€ 
ت ي ت م 


ا ی 


۳ اذاقررت المحكمة التجريم قسمع أفوال ممثل النيابة وأذرال المدعي الشىخسي والمتهم 
أو محامنه 2 تقضی بالعقو ب وبالالزامات المدنية . 


الماد ۲۴۳۷ ١‏ بشتمل القرار عن ملخص الوقالعم الواردة في فرار الاتهام وااحاكمة وعلى ملخعر 
مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع الحم وعلى إلادلة والاساب الموجبة 
للتجريم أو عدمه » آما قرار الحكم فج أن تسل على الادة القانو نة النطبق علبها 
الفعل ف حال التجرم وعلي تحديد الو به والالزامان اة ۰ 
۲ _ يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه وينلى علنا بحضور الهم دمسنل النيابة ويفهم الرئيس 
المحكوم عله بن له الحق باستثناف الحكم خلال خمسة تدر وما بعد ان تلقی عله 
النصائح اللازمة ٠‏ 
الادة ۳ - اذا قضت المحكمة بسراءة اتهم أو عدم مسؤولته اطق سر احه في الحال ما لم يكن موقوفا 
الادة ۲۳۹ - يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرالم التى تستوجب الاعدام 
أو الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشثة عنها مى مصاريف الشهود كلها 
أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة اللي تحصل بها الغرامات ٠‏ 
المادة ۲٤١‏ _ بحکم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير الحق في دعواه ویمکن اعفاؤہ منھا 
کلھا أو بعضها اذا اتح حسن ته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب ٠‏ 
المادة ۲١‏ - اذا اعنبرت المعحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي 
يدها على الدعوی وتحکم با ۰ 
الاد ١ - ۲٤١‏ د تسجل خلاصة الحكم بعد صدوزره ف سجل المحكمة اللخاص بالاحکام ۰ ويحفظ 
أصل الحكم مع أوراق الدعوى المائدة اليه ٠‏ 
۲ - ترسل المحكمة الى الثالب العام في نهاية كل خمسة هشر يوما من كل شهر جدولا 
بالاحکام الليصدرت خلالها ء 


الباب السابع 
محاكمة اتهم .الفار من وجه العدالة 
الماد ت ذا فرر ال ا 
الادة ١ ۲٠۳‏ - اذا قرر اللاب العام اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه ء يصدر مع قراد 


الانام مذكرة اخذ وقيش » تضمن منم اللطة لكل : 
خذ وقيض » تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الامن القام 
١ ٠‏ ب على المدعي العام بعد تسلمه أؤراق ال N‏ 
ا الدعوى بما فيها فرأز الاتهام » إن ينظ لافحة الانهام 
a E ۰‏ ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام > لنبليغها الى موطن الهم 
الاخيد» وبمد البليغ > عليه أن يربل الدعوع :الي المحكمة لحاكمته ٠‏ 


...سه 


EF 
سے ا ا ج ج ا چ‎ 


۳ _ على الرئيس بعد تسالمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال اتهم مدة فشرة أيام 
لنسايم نقسه الى السلطات القضائة خلال هذه المذة » ويذكر في القرار نوع الجناية ۰ 
والامر بالقیض عله وان کل من پملم بحل وجوده عليه آن يخبر عنه * 

ع اذالم يسلم اتهم نفسه خلال هذه المدة يعبر فارا من وجه العدالة وتوضع 
وأملاكه تحت ادارة الحكومة ما دام فار ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقانة آية 
دعوی ء وکل تصرف آام به أو الترام تعهد به بعد ذلك يتير باطلا ۰ 

الرسمية أو في احدى الجراثد الحلية ويعلق على باب 

قاعة محكمة البداية ٠‏ 


أمواله 


المادة ١ _ ۲٤٤‏ - يشر قرار الامهال في الجريدة 
سكن المتهم الاخير أو في ساحة بلدته وعلی باب 
يبل المدعي العام في الحال القرار المذكور الى مآمور السيجيل المختص لوضع اشارة 
الحجز على عقارات انهم ٠‏ . 
المادة ۲٤١‏ بعد إنقضباء مهالة العشرة الايام المعينة في المادة 
ايا ۰ 
الماد ١ - ۲٣١١‏ لا يقبل وكيل عن الهم في المحاكمة الابة ء 
واذا کان امتهم خارج الاراضي الاردلة أو عدر حضوره 
وأصدفائه هديم معذرته واابات مشر وعتنها ۰ 
إلادة ۷ع _ اذا قلت المحكمة المعذرة قر رت إرجاء محاكمة النهم ووضع أملاكه تحت ادارة 
الخزية مدة مناسبة ياعتمار ماهىة المعذرة وبعد المسافة ٠‏ 
السابقة بعد الت من بايغ وتشر قرار الانهام تقرد 


۲۳ تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة امتهم 


للمحاكمة فيحق لاقربائه 


الادة ١ - ۲٤۸‏ - فما خلا الحالة البينة في الادة 
إلحكمة اجراء الحاكمة غابا ٠‏ 
م _ تلو الكانب فرار الاتهام ولالحة الانهام وقائمة أساء الهود وقرارالظن والوائق 
الاخرى ثم تستمع امحكمة لسلة الشابة العامة والماعي الشخهي بهذا الصدد وتقضي 
في الدعوی على الوجه الذي تراه عادلا ٠‏ 
_ اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المنهم في الجريمة > 
وتلل ايشا ما تراه الحكمة من تلك الاوراق مساعدا على اظهار الحققة ٠‏ 
امادة ۲٤١‏ اذا حكم على اتم الفار تتخضع أمواله > اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ء للاصول البعة 
ف إدارة أموال الغائب ولا تسام هذه الأموال اله أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط 
الحكم الغيابي ٠‏ 
المادة ۵١‏ لن خلاصة الحكم الصادر 
الشابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة 
پاب سكن انهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب 
السجيل المختص ٠‏ 
الادة ٠۵١‏ _ يصح الحكم افذا من الوم الالي لشره في الجريدة 


عل امتهم خلال عشرة أيام من "اریخ صدور الحكم بمعرفة 
الرسسمية وف احدى المحف المحللة وشعلقها على 
قاعة محكمة النداية وبلغ أيضا الى مأمور 


٠ الرسمبة‎ 


€ 
م کا ج ی و و ی ت و ي 


senna 
جاء ااحاكة أو تأخير اللنلر £ الدعرى‎ - ١ الاد ٢ه د‎ 
۰ بحق رفاقه من المتهمان‎ 
م - للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة التهمين الحاضرين سايم اواد الحرسة المحفوظة‎ 
في مستودع الامانات اذا طاها أسحابها أو مستحقوها وبحت لها أن تقرر تسليمها‎ 
8 بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلابها‎ 
ويجب على الكانب قبل تسام هذه المواد أن بنفلم بها محضر | ان فه عددها واوصانها.‎ 0 
لغاٹ سحت بد الخزينة تععلی زوحه وأولاده ووالداه ومن‎ 


الادة ٣ه‏ _ في مدة وجود أموال الهم | 
آملاکه تسنها المحكمة المدنة العائد الها الامر ٠‏ 


يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات 
کما جوز للمدعي الشخصي أن بستصدر من الملحكمة ذاتها فرارا باستيفاء مقدار موقت من 
التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها ٠‏ 
الادة ٠٠٤‏ - اذا سلم امتهم الغائب تفه الى الحكومة أو قيض عليه قبل قول العقوبة المحكوم بها 
بالتقادم فيعتبر الحكم وساثر المعاملات الجارية » اعارا من سدور مذكرة القاء القبض أو 
فرار الامهال ء ملغاة حكما ء وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية ٠‏ 
الادة ١ - ۲٠۵‏ - اذا لم يحكم على النهم الغائب بعد استسلامه ومحاکمته مجددا فیسوغ للمحكمة أن 
تفيه من تفقات امحاكمة الغابية كما يسوغ لها ان تقرر اشر القراد الصادر لصاح 
في الجريدة الرسمية ء 
۲ - تسري أحكام هذا الفصل على التهم الذي يفر من السجن أو لم يحضر الى الحكمة 
بعد تبليغه أو تامع محل اقامته موعد المحاكمة اذا كان مكفولا ٠‏ 


الطعن في الاحكام 
الفصل. الاول 
| الاستئناف . 
الادة ۲٠١‏ ن قبل الطعن بطريق الاستثاف + ' 


ا الصادرة من أية محكمة بدأئبة بصفتها الجنائية أو البداثية ٠‏ 
٣‏ الاحكام الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تساف الى محكمة 


الاستتنافق ه» 
۳١ ٠ ٠‏ الاحكام أو القرارات الني یرد نص > ا : 
E‏ تي برد نص خاص پموجب اي انون آخر على چوا 


a‏ والفرازات المتكورة في اده" السابقة لا يقبل إشتثناف القرادات 
لعام والثائب العام اذا كان الحكم تابا للاستشناف جما على ما جو مين في الادة ۲٠۰‏ 


2 


لا پکون غاب أحد المتهمین بحد فاته سا لار 


ا الي تبر اتام امير ف العو 
٠‏ اي تبر اتاواليږ ف الدعوې لابند دور الحکم فی لاماس ومع هنا الحکم ۰ 


5 3 ROE 


0 


_ ولا يتر الفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها ٠‏ 
۸ه _ تفار المحكمة البدائية بصفتها الاستثافة في القضايا الجرائبة التي من اختصاصًاً' انر 
ھا استتنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضی أي قانون آخر تدققا الا اذا 
أمرت بخلاف ذلك أو اذا طلب أحد الفريقين أن تجري الحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة 
على ذلك ویکون حکمھا قطما ۰ 
الادة ۲۵۸ - يجوز الاعتراض على الحكم الغبابي الصادر عن المحكمة اللدالة بصفتها الاستشنافة اذا 
جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للاصول وقي الماد المصوص عايه للاعتراض على الحكم 
الغبابي الصادر عن المحكمة اللدائة ء 


الاد 


الفصل الثاني 
اصول الحاكمات لدى المحاكم الاستشافة ' 
اة والمنحة الصادرة من المحاكم البدالة الى حكمة الاستثنافء 
الشسخمي وامحكوم عليه والسؤول بالال ٠‏ 
للاستلاف ولو 


الادة ١ _ ٠۹٠‏ - استانف الاحكام الحا 
۷ _ الاستتناف من حت الننابة العامة والماعي 

م الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنالة دة لا تقل عن خمس سنوات تاع 

لم يطلب اللحكوم عليه ذلك ٠‏ 


الادة ۳۹۱ - ١‏ - يرفع الاستلاف بموجب استدعاء 
اللحكمة التي أصدرت الحكم المستاف في معاد خسسة عشر يوما من الوم الذي يلي 
تاریخ صدوره ان کان وجاهبا ء وتاریخ بلیغه ان کان غابا أو بحكم الوجاهي. ۰ 
مقامهما استتناف الفرار الذي تصدره محكمة 
المسۇولىة أو بكف التقات أو باسقاط 
وثلائين وما للمدعي العام وتيتدىء هذه 


الى محكمة الاستلاف الختصة اما ماشرة آو بواسطة 


_ للنائب العام والمدعي العام أو من قوم 
البداية سواء کان بالحكم و بالىراءة أو بعدم 
الدعوى العامة في ميعاد ستان یوما لناب العام 
المدة من تاریخ صدور القرار ۰٠‏ 

ا ويرد الاستثناف شكلا اذا قدم بعد هذا اليعاد ٠‏ 

۽ _ ان اتناف المحكوم والمسۇول بالال لا يمكن أن بؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة 


٠ التعويض‎ 


المادة ۳١٣‏ ان اتناف الناثب العام أو المدعي العام يشر الدعوى بجميع جهانها لدى محكمة الاسشناف 
O ET O E‏ 
عل جهة مينة » فيقتصر مفعوله على هذه الجا ٠‏ 


الاستثناف الى المحكمة ترسله بم إوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها " 
بو اة الائ العام خلال ثلائة ايام من تاريخ قدي ٠‏ 

إلقضة لمحكمة الاستثنافى:بواسطة الدعي 
1 


المادة ٣٣‏ س ١إ‏ ب اذاقدم 
الى محكية الاسشاف 

5¥ ترسل محكمة الداية من تلقاء نها أوراق 

العام والنائ العام اذا کان الحكم تابا للاتثنای حتما عل ما هو مين في الادة 


۳ 
ع و ي 


ه٠ یقدم الناثب العام أوراق الدعر ى الى محكة الاتتاف مشفوعة بمطالعه‎ ٣ 
تجري الحاكمات الاستنافة مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام أء الاشغال الشاقة المؤبدة‎ 
أو الاعتقال ا)ؤبد ء وفعا عدا ذلك من الاحكام الجنالنة والجنحة السادرة عن محاکم‎ 
اذا رأث المحكمة‎ ١ الداية و الاحكام الصادرة عن المحاكم المسلحة دار فها ونا‎ 
اجراء المحاكمة مرافعة أو طلاب المحكوم عله ذلا ووافقت على اللاب أو طللب الناب‎ 
العام ذلك وفعا عدا الح کم بالاعدام والاشغال الشافة الوؤبدة والاعتقال المؤبد لا‎ 
٠ مجددا الا اذا رأت الأحككة ازوما لذلك‎ e يشترط في المرافعة سعاع‎ 
لی عایه وادانته الا بعد‎ Î لا جوز فسخ الحكم القاضي براءة الهم أ اللن أو‎ ¥ 
٠ اجراء المحاكمة مرافعة وماع السات‎ 
لا يجوز للمدعي السخصي أن انى الا الفقرة من الحكم العامة بالعو شات الشخصة ء‎ - ٠٠٠ الادة‎ 
تجري في المحاكمة الاستنافة أحكاه اواد السابقة المعاقة بعلانة المحاكمة واجراءاتها‎ - ۳۹١ الادة‎ 
وبصغة الحكم النهائي وبازوم الرسوم والنفقات وبفرضص العفو بات وبالاعغراض عل‎ 
كما ان محكمة الاستتتاف الصلاحات النصوس علها في الفصل الخاص‎ ٠ الحكم الغبابي‎ 
بمحاكمة التهم الفار في حالة فرار التهم من السجن » أو في حالة عدم حضور ره الى المحكمة‎ 
٠ بعد تبليغه موعد المحاكمة » اذا كانت الدعوى ترى لدبيا‎ 
٠ الادة ۳۹۷ _ اذا ظهر لمحكمة الاستناف أن الحكم المستاض موافق للاصول والقانون فضت بأبيده‎ 
المادة ۲۹۸ - اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم امستانف بسب ان الفعل لا يوان جرما أو لا يستوجب‎ 
عقابا أو انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الاولى والنائية عدم «سؤولية المحكوم‎ ٠ 
٠ علنه وفي الحالة الثاللة براءته‎ 


امادة ۳۴ ١‏ د 


المادة ۲۹۹ "اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لاي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى › 
أو تسصدها الى ا لمحكمة التي اصدرت ذلك الحكم بتعليمات لاسير بموجبها ء 


الفصل الثالكن 
لمل الاحكام 
المادة ء — E‏ ۰ و ال 
د ۳ قبل الطعن بطربق النميين جيم الاحكام والقرارات الصادرة عن ميحكمة الأستلاف 
في الفضايا الجائة ء 
المادة شما < ا و 
دة ١ - ۲۷١‏ - فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقل لمييز القرارات الاعدادية 
e :‏ القاضبة باجراء تحقيق وقرارات الفريئة وغيرها من القرارات الثي تصدد 
اء السير £ الدعوى الا بعد صدور الحكم £ الاساس وح هدا الحكم ٠‏ 
٠ 1‏ ۲ س ولا بتیر الاد القرارات الذكورة الطوعئ رضوخا لها ٠‏ 
۱ 
ادة ۷۲ أ لا يجوز اناع طريق: النمسز نما دا . 
e‏ ق اشمیز e LEE‏ 
E‏ ¬ عن حق المخكوم عله والىۋول الال و" 
8 ا رت من حق لصي شتی یا لادان لپت ادون ما سرام ۰ 
ج من حن ل ال و ایی اة لی : 


د 


ا ات د ج 


ا ...س 


- ۲۷٤ الادة‎ 


- ۲۷١ اادد‎ 


القصل الرابع 
اساب النمييز 
لا يقيل اتيز الا للاسباب الالية : 


2 وجب القانون راناي تحت طائلة الطلان ۰ 


أولا : أ _ مخالفة الأجراات 
انها ولم تبه المحكمة ولم 


يحر O‏ 
اا : مخالفة القانون أو الخطا في تطبقه آو ويله ۰ 
اكا : مخالفة فواعد الاختصاص أو تحاوز الحكمة سلطتها القانولىة ۰ 
رابا : الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم ٠‏ 


خاسا : سدور حکكمين متناقضين في واقعة واحدة ۰ 
سادا : خلو الحكم من أسبابه الموجة او عدم کفايتها أو غموضها ه۰ 


إلفصل الخامس 

الشرائط الشسكلة 

_ معاد التسز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام 
والاشغال الشساقة الموبدة واإلاعتقال المؤبد : ا 
آ س و 

E .‏ الحكم اذا 8 وجاها أو من تارج 

یغه اذا کان غبايا » 
_ ستون یوما لرئيس النيابات العامة د 
من اليوم الذي بلي تاديخ صدور الحكم ٠‏ 
فة الؤبدة والاعتقال ا لمؤبد فانها تابعة اتيز بدون 


ثلاثون يوما للناثب العام ويبدا هذا الميعاد 


ب 


_ ما إالاعدام و الاشنال اشا 
من المحكوم عله وعلى رئيس 

ی و ی 

دیوان الحكمة التي إاصدرت الحكم المطعون فه أو 


عاء 
E‏ ا إلحكة أو رئس القلم اريخ 


d.‏ ا محكمة اللميز ويشر 
سحله 

ان يکون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات 
ذلك بحت طاثلة الرد ٠‏ 


9 ر 2 . 
ف عليه من فل دیس 
أو من و کله القانوني وان بحتوي 
- وجب 
اساب النقض.» كل 

تقد 
ویجوز أن بين اسباب التقض في لانحة CE‏ 
معاد النمبيز ٠‏ 


الاتدعاء أو على حدة خلال 
۳ 


حكة اللسيز غير التي قدمت خلال الميعاد ٠‏ 


المادة ۳۷۷ - ١‏ - على رس ديوان المحكمة التي اصسدرت الحكم المميز أن يال الى المحكوم عليه 
بالذات ان کان موقوفا أو الى محل اقامته صورة عن استدعاء المييز المقدم من النابة 
العامة أو الماعي الشيخصى في معاد اسبوع يدأ من الوم الذي يلي تاريخ تسجيل 
الاستدعاء ٠‏ 
۲ - ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من البوم التالي اتباب أن يقدم لالحة جواية 
على أسباب النقض بواسدلة ديوان اللحكمة مصدرة الحكم العلعون فه ء 
المادة ۳۷۸ - ١‏ - عندما تكتمل اضبارة اللمسبز يرسل رلبس ديوان الميحمة اضارة التميز وملف 
الدعوى مرفقان بحدول مصدق بما تضمنانه 2 الاوراق ال التاثب العام ویرسل 
الا العام الاوراق برمتها ال رسس الشابة العامة ٠‏ 
۲ - سحل الاوراق في سجاها الخاص ثم يرفعها رئيس النابة الى محكمة التمبيز مرفقة 
بمطالعته وذلك ق معاد اسبوع على الاکثر من وصولها الى ديوانه ٠‏ 


الفصل السادس 
الاجراءات لدى محكمة التميز 
المادة ۲۷١‏ - تدقق المحكمة اضارة التمسيز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن لبس له حق التمبيز أو 
أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في اليماد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلا ٠‏ 
الادة ۲۸۰ - ١‏ اذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة 
في أسباب النقض وتفصل فبها بالرد آو بالقبول ء 

۲ - ويجوز لها اذا. كان التمسيز واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها 
اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون او على خط 
في تطبيقه أو تأويله أو ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقائون أو أم 

٠‏ تكن مختصة للفصل في الدعوى أو اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على 
واقعة الدعوى ها 1 
اا ۸۱ اذا ردت ج أسباب النقض ولم تنجد المحكمة سسا للثقض من تلقاء نفسْها عملا بالادة 
المابقة ترد امتدعاء النميز في اموضوع ي آل ۰ 
المادة اذا اشتملت E‏ ۰ ۰ 
کک اذا اشتمات أسباب الحكم على مخطا في القانون أو وقع خطا في ذكر النص القانوني أو في 
aT 2‏ أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة امحكوم بها هي المقررة في القانون 
جريمة بحسب الوقائم ألمثتة في الحك ”7 E‏ 
i e SR OTE‏ 
E u EL =a ad lL? — A SN‏ : 
دة A‏ 2 مور طبق ل عن الحكم برد 'التميبز الى رئيس النابة العامة خلال 
MRR u‏ الناثب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز ٠‏ 
دة 4 - اذا قيلت المحكمة سيا من اسساب البقض أو ؤجذك سيب له من تلقاء نفسها ملا بامادة ۲۸٠‏ 
و ا م الحكم المميز واعادة الاوراق الى المحكسة التي سرت الحكم الاقوض 


ل ااناس 


الاد ۷۸ - ۱ - لا قض من 


4 


الک الا ما کان متقا لااب اتي بني عليها تقض ما لم نکن 
اللجرئة غير ممكنة ٠‏ 

ب - واذا لم يكن التميبز مقدما من اليابة الملة فلا يتقش 

TE‏ التسيز أحد المحكوم علبهم وكائت الاسباب اتي بني عليها اللقض 
ا کر ین کم عام مد فی اوی یکی بض الم ا ع 
أیغا ولو لم یمیزوه ۰ 


الحكم الا باللسة لمن قدم 


الفصل السابع 
آکار الاحکام الصادرة عن محكمة التمسز 


a a 


الاد ۲۸۹ - 
حال أن يميزه مرة اة ET ٠‏ ن 
إلادة پم اذا نقض الحكم ياء على نبز أحد الخصوم غير النابة العامة فلا يتضرر طالب التميبز 
من الق 8 
الادة ۲۸۸ - على الحكمة اناع اللقض اذا كان حكمها اللقوض متضمنا رد الدعو ى لمدم الاختصاص 
کی : 
1و لسقوطها بالتقادم أو لاح قان وني بحول دون السير بها * 
الفصل الثامن 
تسز الحكم المادر بعد النقض 
الاد و _ في غير الاحوال المنصوص عاها في الادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستاف التي a‏ 
1e als 8‏ |= = 
الها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض ون الحكم مرة اة للاسباب تفسها الي ره 
محكمة التمز في قراد ا دة ار ا ق 0 قررت نقض 
J 7‏ ساب التي أو ن اللقض الاول يحوز لها : 
الحكم ثانية للاسباب جبت يجوز 4 
E CE ۱‏ 
لق ار القت أو 
e ۲‏ التز تفسها في الدعوى بالو جه الذي تراه مواقا للىدل والقانونء 
ا رن رارت متها في الادة السابقة تنظر 
الماد ۲۹۰ _ اذا ميز الحكم الصادر يعد إلقض لاسباب غير EEN‏ د 
محكمة التمبيز فه وف أحكام الفصل الرابع من هذا الباب ٠‏ 
الفلصل الناسع 
التقض بامر خطي 
a‏ ذ زر العدل بعرض إاضارة دعوى على 
ذا تلقی ر شابة آم | خطا من وير ر : 
ا E‏ لصدور حکم أو قرار فبا 


فنها بالف للقانون أو 
1 مکنسب الدرجة 
الفراد اميلعون فيه فعله أن يقدم 


ميحكمة التمببز لوقوع اجراء 
مخالف للقانون ٤“‏ وکان الحكم أو القراد 
التمسز التدفق ف الاجراء أو الحكم أو 


القطعة ولم يق لمحكمة 
الاضبارة 


الى م محكمة النميز مرفقة بالامر الخلي وأن يطلب بالانناد الى الاساب الواردة فه 
ابطال الاجراء أو لقض الحكم أو القرار ء٠‏ 
۷ - ويحق لرئس النابة العامة اذا طاب منه ذلك المحكوم عابه أو المسؤول بالال أن 
يمز الاحكام والفرارات القطعة الصادرة في القضايا الجنحو بة عن محكمة الاستلاق 
۴۳ اذا قلت امحكمة الاسباب الم كورة تنقض الحكم أو القرار أو بطل الاجراء المطعون 
فيه وقي شل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضاط الضابعلة العدلية أو القضاة 
المسؤولون عن مخالفة القانون ء 
£ لس للقض الصادر عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة ا أ Y1‏ ادا وقم لصالح 
المسؤول الال أو الحكوم عله ۰ 
٤‏ وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثائبة ب فانه بقى لمصاحة القانون 
فقط ولا يجوز لاحد الخصوم الاستناد الله للامتناع عن تلفىد الحكم القوض * 


اذ يكفي تسجيل حكم النقض على عامش الحكم النقوض فقمل ٠‏ 


اناب التاسع 
اعادة المحاكمة 


المادة ۲۹٢‏ - يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوي الحنابة والجنحة ايا كانت المحكمة الى حكمت بها 


E O 

ل کی ر ان ر و ا ی 
تله هو حي ۰ 

Se Ha‏ أو جنحة وحكم فما بعد على شخص آخر بالجرم 
نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ويتتج عن ذلك ما ي 


ج افا شڈ 
حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد 


شهد عليه بالحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الحديدة ٠‏ 


اذا وو د 
د اذ وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين 


المحاكمة وكان من شأن ذلك البات براءة اميحكوم عليه ء 


الادة ۳ - ععود طلب اعادة. الميحاكمة 


٠ لوزير العدل‎ - ١ 
+ عليه ولمئله الشسرعي' اذأ كان عديم الاهلية‎ 
: 3 لزوجه ود ا‎ 
جه ونه وورتته ون آوصی .له اذا کان مستا أو ست غد لق‎ 
e لن عهد اليه .امخكوم عليه بطل الاعادة ا‎ -. ٤ . 


المادة ١ ۲۹١‏ ب يقدم إطلبالاعادة. وزير المدل , ٠‏ 


کا بز یو 


۲۰ يحيل وزير المدل 


٣‏ ولهذه اللحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة 
اذا قررت محكمة اللمسيز قول طاب الاعادة 


١ _‏ - ياتى الحكم الصادر براءة المحكوم 


الاد ۳۹۹ ١‏ - قي جميع 


المادة ٠٠١‏ اذا جابت الورقة المدعى تزدار 


الادة ۳۰۱ يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان 


۳١ 
ا و د‎ 


snes 


١‏ - اذا لم يكن الحكم الذي طابت الاعادة من أجله قد نفد فتوقف انفاذه حتما من تاریخ 


احالة وزير العدل طلب الاعادة على ميحكمة اللمسز ه 
المحاكمة » 


أحالت القضبة على محكمة من درجة اللحكمة 


التي إاصدرت الحكم بالاساس ٠‏ 

اذا تعذر الشروع من جدید في اجراء احاكمة مرافعة بمواجهة جع ذوي العلاقة في 

الدعوى اما لوفاة الحكوم علبهم أو جلولهم أو فرارهم أو غابھم كلهم أو بعضهم أو عدم 

مسۇولىتهم جزاشا واما لسقوط الدعوى أو الحكم بالقادم ء فبمد أن تتخذ محكمة النعييز 
قرارا بامتناع المحاكمة علا لاحد الاسباب المببنة آنفا تتولى نها رؤية الدعوى بالاساس 
يحض ور الماعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وکلاء تعلهم لامحكوم علبهم ان کانوا قد 
توفوا وتبطل من الحكم أو الاحكام السابقة ما صدر منها بغي حق ٠‏ 

علبه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة 
أو الاماكن العامة في اللدة الي صدر فها الحكم إلاول وقي محل وقوع الجرم وفي 
مولن طالبي الاعادة وني الموطن الاخير للمحکوم علبه ان کان متا * 

۲ بنش حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية ويش أبضا اذا استدعي ذلك طالب 
الاعادة في صحبفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات الشر ء 


الكتاب الثالكت 


اصول خاصة بض الفضايا 


دعاوي التزوير 

الورقة المدعى تزویرها الى المدعي العام أو 
الميحكمة بطم الكاتب محضرا فالا باهر حالها يوقعه الماعي العام أو القاضي أو 
رس الحكمة والكائب واأشخصس الذي ابرزها وخصمه ف الدعوى اذا وجد کا 
يوقم الذكورون كل صفحة من الورقة بها مثا لتبديلها وتحفظ في دائرة النحفيق 
أو فام الحكمة * 

اذا تمر على بعض الحاضرين توقيع 
بذلك في المحضر ء٠‏ 


دعاوی التروير وحالا تبرز 


إلورقة واللحضر أو استنكفوا عن توقيمهما صرح 


ها من أحدى الدوائر الرسمبة بوقعها الموظطف المسۋول عنها 
وفقا للمادة السابقة ٠‏ 
کارت قد ایخذت 


اعاالات * 


مدارا لمعاملات قضائبة أو غررها من 


ت 


الادة ۳۰۲ _ ١‏ كل موظف رسمي أو شخصس 2. .ادي 


oY 


e 


اردع وره اد٤ی‏ ازو در ا حبر ١‏ تحٽت 


طائلة العقاب » على تسايمها اذا كان ذلك بقرار من اة أو المدعي العام مفصل 
الاسباب ٠‏ 
- ىرىء القرار و ګر التسام دة الشعخصس اأودعة اد به اأورقة نجاد ذوي العلافة بھا. 


المادة ٠٠۴۳‏ - تسري أحكام اإواد السابقة علي الاوراف المرارة لامدعي العام أ اايحكهة س أجل المخابلة 
والمضاهاة ۰ 
المأدة ١ - ۳٠۴‏ - يجبر الموتلفون الرسميون ء بحت طائلة المتاب » على ام ٠ا‏ قد يكون لديهم من 
الاوراق المالحة لامقابلة ااافا ء 
¥۷ - ىرىء القرار الصادر ھا ادان و محضر السام a‏ االىخس اأودعة لدیه الورفة 
تجاد ذوي العلاقة بها ه 
الاد ١ ۳٠٠۵‏ - مى ازم جاب ام ارسي ا یخس اود آ ساره علد دطلابقة ل بصسدقها 
رئيس امحكمة التان له هاا الخ ويشرح الكفة في ذيلها ه 
٢‏ واذا لانت الورتة مودعة لدی موفلف رسس شوم الخة الأعدقة المعملاة له مقام 
الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظنف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة 
‌ الشرح المديلة e a‏ 
۳ - أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن 
تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النغلر عن المعاملة اة آنا ء 
الادة ۳١١‏ ب ١‏ س تصلح الاوراق العادية ەمدارا لامقابلة والمضاهاة اذا تصادق عانها الخصمان + 
- واما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال 
وان اعترف بوجودها لدیه وانما يسوغ للمحقو أو للمحكمة بعد جاه لتسايم الورقة 
أو بان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالنسلیم اذا انضح لها ان امتناعه لا يستند الى 
سبب مقبول ۰ 
الادة ۳١۷‏ ~ من استشهد بشأن ورفة مدعی تزویرها پکلف بتوقعها اذا ظهر أن له اطلاعا علها ۰ 
المادة ۳۸ اذا ادعى الخصم المحتج بالتروير أن مبرز السند هو مزوره أو متد-خل في نزویره او بان 
'٠‏ من التحقيقات أن ازور أو التدخل بالتروير لا يزال حا وان دعوى النروير لم تسقط 
٠ ٠ ٠٠‏ بالتفادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزاثيا على الوجه البين سابقا ٠‏ 
المادة ١ - ۳١١‏ - للمحكمة القامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتروير أمامها متابعة النثلر في 
الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام ء 
7 ا اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشبخصبة فتؤجل المحكمة النغلر فيها 
الى ان يحكم في دعوى التروير بصورة نهائة ٠‏ 
الادة ۳۱۰ ت ادعى أحد الخصمين اثداءالتحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسال 
خصمه اذا کان في يته استعمالها ۾ ` ۳ 
امادة ۳۱۷ ١١‏ ت اذا اجان الغصي اته لا يو ا ي 
١ - |‏ د إذا أجاب الخصم انه .ل يروم ابنتتجمال الورقة امدعى تزويرها او سكت عن الجواب 
فلا يؤخذ بها في الدعوى ٠‏ ۰ 


س 


nnn 


إلادة 


الماد ۳۹۳ - ١‏ س 


~١ - ۳١٤ الماد‎ 


الادة ۳٠١‏ _ تحر التحقبقات بدعاوى 


الماد ۳۹۹ - يبلغ رجال السلك الديلوماسي 


المادة ۳٣۷‏ اذا كان الفخص المدعو لدى القضاء 


المادة ۳۸ - فما عدا الرجال الرسميين المذكو 


المادة 


المادة 


ror 
و ا‎ 


ب ا ما اذا جاب بالايجاب فيصار الى رية دعوى التروير حسب القانون ٠‏ 


٢‏ - يجوز للمحكة في دعوى التروير أن تستكتب الظنين أو انهم ء لديا أو بواسطة آهل 


اللخرة فان ابى صرح بذاك في المحضر ٠‏ 

اذا تين لامحكمة جزائبة كانت أم مدنية » أناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع تزور 
ویشیر الى مرتکه يقوم رسس امحكمة أو المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة 
الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله ٠‏ 

۷ _ لرس الحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقف بحق المشتكى عايه 
إن کان حاضرا في الدعوى ٠‏ 

بکاملها أو يعض مندرجانها تقضي المحكمة التي 


اذا سین أن الاسناد الرسمنة مزورة 
Î‏ أو باعادته الى حاله الاصالة شطب ما اضبف 


تر دعوی التز وير بابطال مفعول السند 
اله أو امات ما حذف مله ٠‏ 

وسطر في ذيل اند خلاصة عن الحكم القطعي ٠‏ 
_ عاد الأوراق التي إنخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة اى مصادرها أو الى الاشخاص 


التروير ونقا للاصول التبعة في سار الجرائم ٠‏ 


الاب الثاني 
سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين 
مذکرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجبة ٠‏ 
منتظما في الحش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس 
فرقشه ۰ 
رین ني اواد السابقة يدعي جميع الشهود ايا كانوا 


تیم لافادتهم لدی إلشاء ونقا للاصول النعلقة بسماع الشهود من هذا القانون > الا 
و 


إذا رأت المحكمة خلاف ذلك ٠‏ 
الاب الثالث 
ما تلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها | 
۹4 إذا ققدت إصول الاحكام الادرة قي دعاوى ا e‏ 
تختتات او محاکات ل ر ر بی اواد اموس انی لواد اة « 

غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظمها نطق القواعد النصوص عليها في 
1 6 وجدت خلاصة الحكم أو نسخته ااصدفة بصورة قالولية لعتبر بمثابة أصنل الحكم 


وتحفظ في مکانه ٠‏ 


~١ ۴ 


ot 
س‎ 


ll ¥‏ كانت الخلاصة أو النسخة اذكورة في الفقرة السابتة موجودة لدى شخص 
عادي أو مونلف رسمي يأمر رس المحكمة التي أسدرت الحكم بتسايمها الى 
قلم تلك الحكمة ء 
۳ _ ويمكن الشخص أو المونلف الوجود لديه خااسة أو نسبخة معدقة عن الحكم 
انلف أو المسروق أو المفقود أن بأخذ عند تسامها ورذ مجانية عنها ٠‏ 
۽ - يبرىء الامر تسام الخا«صة أي اللخة ذمة الشسخص الوجودة لديه تجاه ذوي 
العلاقة بها ء 
المادة ۳۴١‏ - إ١‏ - اذا فقد أصل الحكم ولم يث على صورة مصدقة عه وانما عر على قرار الظن 
أو الانهام فيصار الى اجراء الععاكسة واصدار حكم جديد ٠‏ 
۲ - وان لم یکن شمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعر علبهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم 


المفقود من الاوراف ٠‏ 


الباب الراح 


تسان امرجم ونقل الدعوى من محكمة الى اخرى 


الفصل الاآول 
عبان امرجم 
الادة ١ - ۳٢‏ . يحل الخلاف على الاختعساص بطريق تسين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في 
رؤیتها محکمتان او باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهعا 
أو اذا قرر کل من المدعي العام أو اأمحكمتين عدم اختصاصه لحقىقها أو رۋيتها أو 
فررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها علبها المدعي العام أو النبابة العامة 
ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين 
التافضين في القضية نفسها ء 
۲ - يجري حكم هذه الادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائة أو بان 
محكمتين استلنائيتين أو بين المدعين العامين لديها ء 
المادة 2 ز للشابة العامة 
ادۃ ۴۲۳ - ١‏ - جوز للشابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تسين امرجم باستدعاء 
قدمو نه اى معحكمة التمبز ٩‏ 1 
۲ - أما اذا كان الطلب يتلق بخلاف على الاخصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين 
لمخكمة استشنافة وأحدة فيقدم الطلب ا هده المحكمة ۰ 1 
الادة. ۳۲٤‏ - ورد طلب عيبن المزجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر ريس محكمة التمييز 
و الاستثناف بابلا صورته الى الث العامة لدي ا 
ا 1 : الى الم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجمين 
الاد ۲١‏ ا E E‏ نسخة عله لابداء ريه فيه وارسال أوراق الدعوى ٠‏ 
A SSE‏ 
ديس النبابة أو النائب العام ابداء ريه فة فى ر EN‏ 
e a‏ في يماد اسبوع على الأكئر من تاريخ التبلي * 


١ - ۳۴۳۹ الاد‎ 


المادة Pry‏ ) س همر 


اذا کان الخلاف واقا بين محكين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه ارؤية 
الدعوى يجب عابهما اللوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تسان 


المرجع لحل الخلاف بنهما ٠‏ 

ما التدابر اوقتة والتحققات فىمکن متابعتها بانتظار سدور القرار بتعان المرجع ٠‏ 

تدقیقا بعد استطلاع راي رس النبابة 

العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائين هو الصالح للتحقيق في الدعوی آو 
ينها وتقضى بصحة العاملات الني اجرتها (لحكمة أو المحقق الذي قفررت عدم 
اخ اصه ٠‏ 

E E‏ مسكة الاستناف تدققا في الطلب المرفوع الها وفق الاصول المذكورة 

ویکون فرارها قطعا ٠‏ 


۲ 
تار سحكة التمز في طلب تين المرجع 


الفصل الثاني 
نقل الدعوى من محكمة الى اخرى 
۳Y۸ soli‏ _ اة التلناق ضمن دائر : اختھاصها آن تقرر قي دعوی الحاية أو الجنحة باه عل 
بلا الباآى العام لديها نقل الدعوق الى مدع عام آخر أو الى محكمة أخرى من درجة 
المحكة الماد الها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقبق في الدعوی أو رژتها ي 
نعلقة المدعي الام أو احكمة من شانه الاخلال بالامن العام ٠‏ 
الماد ۳۳۹ تغل الاتتاف في طالب نقل الدعوى دقيقا فان قررت زقلها قضت في القرار لفسه 
٠‏ مامات التي اجر تھا المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر تقل الدعوى من لدته ٠‏ 


بد سیحة li‏ 
طالب جدید پنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة 


کل یعتم رد لاب قل الدعوى من لديم 


الاد ٣٠‏ 
خلهر ت بعد رار الرد ء 
الكتاب الرابح 
اللاب الاول 


في قوة الاحكام النهاية وسقوط الدعوى والعقوبة 

الادة ۳۳١‏ مالم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائة بالسبة للشخص المرفوعة عليه 
والوقائم المسندة فها الله ,ص دور حکم لهاي ها بالبراءة أو عدم المسۇولة أو الاسقاط 
أو بالادانة ٠‏ واذا صدر حکم في ئة فلا ج رها الا بالطعن 
ف هنا السکم باللر التررة فی لون ما لم برد نص عل حلاف ف" 

الادة مم _ يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجرائية بالبراءة 
1 ۋو ل أو إلا اط أو بالادانة قوة الشيء الحكوم به آمام الحاكم المدبة في 

ما وذلك فما تعلق بوقوع الجريمة وبوصفها 

: هن القوة سواء بني على انتفاء النهمة 

مشا على ان الفعل لا يعاقب 


القانوني ونسبتها الى ناعلها » ويكون للحكم بالبراءة 
أو على عدم كفاية الادلة 
عله القانون e‏ 


۳٦ 
ی ي‎ 


الاد ۴۳م _ لا تكون للاحكام الصادرة عن المحاكم المدلية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائة 
فما تعلق بوآوع الجريمة ونسستها الى فاعاها ٠‏ 

الادة ۳۳۶ - تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال اللسخصبة في حدود اختصاصها قوة الشيء 
المحكوم به أمام امحاكم الحزاة في ااساثل الي نوتف علبها الفصل في اادعوى الجزائة ٠‏ 

اللاب الثاني 
سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي 

المادة ۴۳۵ - ١‏ - سقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالنتقادم ٠‏ 

٢‏ - وسقط معا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال اانصوص علبها في القانون ه 


الفصل الاول 
السقوط. بألوفاة 
المادة ۳۳۹ ١‏ - سقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق 
العقوبة الاصالة أو العقوبة الاضافية أو الفرعية ٠‏ 
_ أما اذا كانت الأشاء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة 
المنوفى ۰ 
۳ - ويقى للمتضرر حت اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوق لدى 
الحكمة المدئية ٠‏ 
الفصل الثاني 
السقوط بالعغو العام 
الادة بم _ ١‏ - تسقط دعوى الحق العام بالىفو العام ۰ 
۲ وتقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام 


| افو العام ء واذا لم ترف الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية 


الفصل الثالك 
'التقادم ن 


کا 1 | سقوط الدعوى بالتقادم ۰ 
EEE 0 8 . E EE 3 2 4‏ 
1 ۴۸ ١ن‏ ا دعوی الحق العام ودعوى. الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاریے 
وفوع الجتاية اذا لم جر ملاحقة شمانھا خلال تلك المدة » 
۲١ .‏ اولسقط ايضا الدعويان المدكوزتان بأنقضباء بعش سدوات على آخر معاملة تمت فيها 
eas‏ : ر 1 ات مت ے 
اا ات الاغوى واجريت. التحققات ولم در خکم ھا 


الاد ۳۴ _ قل دعوی الحق العام ودعوی الحق الث لش حصي ف الحنحة بانقضاء اث سنوات عل 
الوجه البين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة ٠‏ 


الادة ١ - ۳٤١‏ - اسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الأشخصي ف امخالفة بانقضاء نة كاملة على 
وقوعپا دون ان يصدر حکم بها من الملحكمة وان نثلم بشأنها محضر وجرى تحقيق 


خاال السنة المذكورة ٠‏ 
أما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف ميل دعوى الحق العام 


~۲ 


ودعوی الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاریخ 


قوط العقوبة بالتقادم 


القادم حول دون تنشد المقوبة وندابر الاحتراز ٠‏ 


الادة إخ۳ - ١‏ : 
على العقو بات والندایر الاحترازية المانعة من الحقوق أو 


۽ . على ان التقادم ل يسر ي 
على نع الاتامة والمصادرة اة ٠‏ 

مدة ااتقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات | 
مدة النقادم على العقوبات الحنائة اوقتة ضعف مدة 
لا جاوز عشربن سنة أو تلقص عن عشر ست * 


اادد ۳۶۳ - ١‏ لجناشسة المؤبدة خمسة وعشرون سنة ٠‏ 
المقوبة التى حكمت بها المحكمة 

ع 81 

م _ مد التقادم على أية عقوبة جنالة أخرى عشر سنن ٠‏ 


بى :.. التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غبابا > ومن يوم تماص المحكوم عليه من 


الندذ اذا كان الحكم وجاها ٠‏ 
اشاقن الحكوم عله من تتفي عقوبة مانعة أو مقيدة 
التقادم ۰ 


1 
ص 
1 


ear aol 
للحرية إا ةط لصف مدة‎ 


العقوبة التي تفذت فه من مدة 
مدة التقادم علي العقوبات الحلحة ضعف مدة 
ان لا جاوز عشر سنوات وتقص عن خمس سنوات ۰ 

اة عقوبة جنحة أخرى خمس منوات * 


الاد ١ - ۳۴۴٤‏ - العقوبة التي حكمت بها الحكمة على 


پم _ مدة التقادم على 
للادة هعم _ ١‏ _ تجربي مدة التقادم : 
. في الحكم الوجاهي من 
ابرامه اذا کان في إلدرجة الاولى ٠‏ 
ب وي الحكم الغبابي من تاخ 


تاریخ صدوره اذا کان في الدرجة الاخيرة » ومن تاريخ 


بلیغه إلى المحكوم عايه پذانه أو في محل اقامته ۰ 
۲ واذا کان ایک مته برق قافن ی ع من اة ٤وا‏ ج الحالة سقط تصف 

مدة العقوبة التي نفذت فه من مدة القادم ٠‏ 
الادة ة٠‏ _ مدة التقادم على العقوبات للیخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر قي المادة 


الادة هم _ ١‏ - مدة التقادم على التدابير الأخر 
_ لا يدا التقادم إل منذ اليوم الذي 

العقوبة التي تلام هذا التدير پشرط أن 

سنوات قراد شت ان الحكوم عليه لا يز 
الحالة يامر بأن يسار الى تنفيذ التدبي الاحترازي *. 


السابقة ه 


ازية ثلاث سنوات ٠‏ 
اصح فيه الندبر الاحترازي اذا أو بعد تقادم 
لا يمدر عن القاضي قل انقضاء سبع 
إل خطرا على اللامة العامة ٤‏ ففي هذه 


الماد ۳٤A‏ _ لا نفد أي دير اصلاحي اغفل تفيذه نة كاملة الا بقرار يصدر عن محكية الاحداث 
۳ احکام عامة 
الى مله س دون الوم الاول ۰ 


الماد ۳4 - ١‏ - بحسب التقادم من وم 
مادي حال دون تنفد القوبة أو الندبير ولم نشا 


- يوقف التقادم كل حالل قانولي أو 
عن ارادة الحكوم عله ٠‏ 
۳ ۔ قطم التقادم : 
_ اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من الساطة المختصة بالجريمة 
ذاتسا ه٠‏ 
ب - أي عمل نجريه السلطة بغية التفيذ ٠‏ 
ج ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للحريمة التي أوجت القوبة أو التدير 
أو جريمة أهم منها ء على انه لا ييكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى 
أكثر من ضعفها ٠‏ 
الادة ٠۵١‏ _ لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض 
الجنابات والجنح والمخالفات ٠‏ 
بالوجه الغبابي وسقيلت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوع 


المادة ۳۵١‏ _ اذا حكم على شخص 
بطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغابية ورؤية الدعوى بحقه 


له في مطاتق الاحوال أن 
میجددا 
اماد ۷م _ | - سقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطمية. في الدعاوى الجزاثية بالتقادم النصوعن 
م آما الرسوم والنفقات المحكوم بيا لصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم التعلق بالاموال 
الاميربة ء ويوقف التقادم شانها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم ٠‏ 
الاب الثالك 
١‏ تلفي الاحكام الجرائية 
رلادة ١ _ ٣۳‏ - يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية المدعي العام لدى الحكمة التي أصدرت الحكم أو من 
شه ٠‏ 
٣‏ _ ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بائفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها 
مدعي عام ۰ ٠‏ . 1 
الادة ٠٠١‏ - تقوم داثرة الاجراء بانفاذ الالزامات المدلية المحكوم بها وفقا لا هو مقرر لائفاذ الاحكا 
الحقوقية ء 1 
لمادة اذ 2 : 
المادة ٠۵١‏ ب a‏ علبه ايغاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفسها 
پار المدعي العام أو من يقوم مقامه باجراجه من السجن واحضاره اليه لدفح 
اموا رة د سم ما بوازي مها الب اي تاها فيا لحس » باعتبار عن کل یوم 
خمسمابة فاس أو أي جزء مها أن كانت من .الغرامة » أو کانت من الرسوم ٠‏ 


uo 
م د ي‎ 
اذا ادى المحكوم لدى توقفه المبلغ المطاوب منه بکامله یخی سيله في الحال ويصبحج‎ ١ _ 0 الاد‎ 
٠ القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحس لاغبا‎ 
بحال غسة امحكوم أو كونه قاصرا تحصل‎ _ 
الحكوم بها لصالح الخزية > بمعرفة وزارة‎ 
الاميرية ء‎ 
٠ م _ وتحصل بالدلريقة تفسها التفقات في حالة وفاة المحكوم عليه‎ 
عند صدور حکم بالاعدام يرفع رس النابة الى وزير المدلبة أوراق الدعوى مرفقة‎ _ ١ ٣۷ اادد‎ 
بتقریر ينه موجزا عن وقائع القضبة والادلة المستند الها في صدور الحكم وعن‎ 
٠ الاسباب الموجة لانغاذ عقوبة الاعدام أو لابدالها بغرها‎ 
يرفع وزير المدلبة أوراق الدعوى تح التقرير الى رس مجلس الوزراء لاحالتها‎ 


عل احلس ۰ 

م تار مجلس الوزراء في إلاوداق المذكورة وتقرير ديس 
وجوب إنفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه 
مشفوعا بان رأبه الى جلالة اللك ء 

حکم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السحن و 

ادة الملكة ع ولا پجوز تلفیڈ عقوبة الاعدام 

الاعباد الاهلبة 


الغرامة والرسوم والنفقات القضائية 
المالة بقتفی قانون تحصبل الاموال 


البابة ويندي ايه في 
ف هذا الشاآن 


اد3 ۳۵۸ اذا وافق جلالة الملك على انقاذ 
في محل آخر اذا عين مثل هذا امحل في الاد 
هذه تى المحكوم عليه بها في يوم من أيام الاعاد الخاصة بديانته آو في أيام 
والرسبة ولا يجوز فيد حكم الاعدام بالامر ًة الحامل الا بعد وضهها بثلاة أشهر ٠‏ 

زارة الداخامة ٻٽاء على طلب خطي من الناثى العام مسا 


يجري الفا عقوبة الاعدام بمعرفة و 1 
السابقة وبحضور الاشخاص الاني ذکرهم : 


فه استیغاء الاجراءات المنصو ص علها في المادة 
۽ _ الاثب العام أو أحد مساعديه ٠‏ 

۰ کاتب الحكمة التي اصدرتالحکم‎ _ e 
٠ م _ طيب الجن أو طيب الم ركز‎ 

٤ 
o 
٦ 


الادة ۴۳۵۹ 


مدير السحن أو اه * 
اند الشرطة في العاصمة > أو 


مساعده المحكوم علبه اذا کان 
فیه النائب العام أو اعد والکاتب والحاضرون ۰ 


3 زائ النيلقة في الملحقات ٠‏ 
الماد ٠١‏ . يال الناثب العام أو لدیه ما یرید بانه ویدون أقواله الكانب 

ف محضر خاص ير 
الاعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون 
العام ٠‏ 


عند عدم وجود ورثة له بقومون بدفنها > ويجب 


المادة ۳١‏ - يفلم کاتب الحكمة محضرا بانفاذ 


و حفن في اضارته إلخاصة عند المدعي 
دفن الحكومة جثة من لف فيه الاعدام 
أن يكون الدفن بدون احتفال ۰ 

ب _ الاشكال في التفية , 
SS BS‏ 


الاد ۳۲ — 


V۳ لاد‎ 


3 7 na 1 


يقدم التزاع الى المحكمة بواسطة النابة العامة على وجه السرءعة ويعان ذوو الشأن 
1 باليجلسة التي تحدد لننلره ٠‏ وتفصسل ايحكمة فيه بعد سماع النبابة العامة وذوي 
الشأن و للسحكمة أن تحري الحقبقات الي ری ارومها ولها ف کل الاحوال آن 
تأمر بوقف التنفيد حتى بفصل في النراع « وللناية العامة عند الاقساء وقبل ديم 
النزراع الى الحكمة أن توقف تتفيذ الحكم ءوقتا ٠‏ 
اذا حصل رزاع ف شيخهة امحكوم عله فصل في ذلك النراع بالكفة والاوضاع 
القررة في الفقرتين الساقتين ٠‏ 
ع يكون القرار الذي مدره المحكمة بالنزاع امار الله هاا ٠‏ 
۳ _ حساب الزمن 
الاد غ٦۳‏ _ ابقاء للغابات المقصودة من هذا القانون تع ف حساب الزن القاءدة التالة : 
أن المدد انار الها بعدد الأيام اجداء من دقوع حادلة أو اقام بەەلى أو شي“ آو ا 
تعلق مهل الاعتراض والاستتناف والتمدز أو المهل الاخرى عتبر غير شاماة للبوم 
الذي وتم الحادث أو جرى فه ذلك العمل أو الشىء ٠‏ 
لا تعصس أيام المطل من المدة امقر رة فما يعاق بمهل الاعترائس والاستتناف واللميبز 
أو امهل الاخرى اذا جاءعت ف نهاية المدة ه 


امادة ۳١١‏ جمع المدد المسنة في هذا القانون تحسب بالةويم الملادي ٠‏ 


المادة ٠٠١‏ - تلفى القوانين والانفلمة النالية : 
| - قانون اسول الحاكمات الجرائة الشاي مع جميع تمديلانه ٠‏ 
۲ - انون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزالية رقم (۳۷) لسنة ۱۹٠١‏ المنشور في 
اعدد )۸۸٠(‏ من الجريدة الرسمية الصادر بتاریخ ۱۹٤٩/۱۲/۲۰‏ مع ما ادخل عليه 
من تعدیلات ۰ 
۳ - قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن النشور في المدد )٠١۷(‏ من الجريدة 
الرسمية الصادر بتادیخ ۱۹۲۷/۹/۱ 
۽ _ قانون إصول المحاكمات الجرائية (القبض والتحري) الباب الثالك والللائون من 
مجموعة القوائين الفلسطبنية ٠‏ 
8 اصول المحاكمات الجزائية '(القبض والتحري) المعدل رقم )1١(‏ لسنة ۱۹٤۲‏ 
کک في المدد ٠۲٠١‏ من الوقائع الفلسطينية ا مۇرخ فی ٠۹٤۲/٩/۲۰‏ 
١ .‏ - انون ,اصول المحاكمات الجزاثية (السنات) ال ثلالون ج 
(الینات) اللاب الرابع والثلالون من مجموعه: 
E ۷‏ اکت ار ائية (البيثات) (العدل) ا ۳ لسنة ۹44 المنشور 
س 0 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ .في ۱۹٤٤/۱١/۲۷‏ 
کک ن المحا كماد “e‏ و 
۰ نون إصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في 


2 القو ان رق : E‏ و 
بض القوائين رقم ٠١‏ نة ٠۹٤١‏ الثشود في المد ٠٠٠١‏ من الوقائع الفاسطينية 
a‏ 


۳ 


ا س د و ج ی 


٩‏ - انون الافراج بالكقالة رقم ۲۸ نة ۹٤6‏ المشور ف العدد ٠۴۳۵۹‏ من الوقائم 
الفاسطلينية المؤرخ فی ٠۹٤٤/۹/۱٤‏ 

٠١‏ _ قانون الافراج بالكنالة ا(المعدل) رقم ه لسنة 1۹6١‏ المشور في العدد ٠٠۲١١‏ هن 
الوقالع الفلسطينة امرخ في ۱۹٤١/۹/۰‏ 

۱١‏ - قانون اسول الحاكمات الجزاثية (المحاكمات الجزائة لدى الحاكم الركزة 
رقم ۷١‏ نة )۱۹6١‏ المشور في ادد ٠٠٤۴۳‏ من الوقائع الفلسطينية الؤدح 
في ۹/1/۳۱ 

٣‏ قفاون اصو ل المحاكمات الحزالية (امحاكمات الاتهامة) الاب السادس واللائون 
من مجموعة القوانين الفلسطينية ٠‏ 

۴ _ قانون اصول الحاكمات الجزاثية (امحاكمات الاتهامية) (المعدل) المنشور في قانون 
(اعادة تنقیع) طبعة التشاريع المنقحة لسنة ۱۹۲۷ رقم ١‏ ل ۷ عد 11° 
من الوقائع الفاسطيشة المۇرح في rv/1/rr‏ 

۽ قفاون اصول الحاكمات الحزائة (الحاكمات الاتهاة) (المعدل) دقم چ ع لسنة ۱۹۴۹ 
ادود في إالمدد ٠١‏ من ااوقائع الفلسطينية ااۇرخ في ۱۹۳۹/۱۲/۲۳ 

۱۹ قانون افول الحاكمات الحز اة (المحاكمات الاتهامة) (امعدل) دم نة‎ ٥ 
۱۹٤٤/1۰/۴۷ من الوقائع الفلسطبنية الؤرخ في‎ ٠۳ اللشور في ادد‎ 

۹ انو ن اسول احاكمات الجز اة (ا لمحاكمات الاتهامسة) (المعدل) دقم ۷ لسنة ۱۹٤٩‏ 
ااشود في إلدد ه۶۸٠‏ من الوقائع الفلسطينية امرخ في 1۹٤٩/۳/۳1‏ 

۷ _ قاتون اصول الحاكمات الجزاثية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم £ لسسنة 1۹٤۷‏ 
المنشور ي لدد ٠۹۰۸‏ من الوقائم الفلسطبنة الؤرخ في ۱۹٤۷/۸/۲١‏ 

۸ اطلام اول امحاكمات الحزالمة (ائبات الهوية) المنشور في المجلد الثالت من مجموعة 
القوانان الفلطينة على صفحة ۱۹١١‏ 

4 _ اسول (امحاکمات الحزائة) في المحاکم الم ركرية لنة ۱۹۳ النشور في المدد ۷١۷‏ 
٠ن‏ الوقائع الفلسطينبة الۇرخ في ۱۹۳۸/۲/1۰ 

۰ . انون اصول اميحاكمات الجزائة رقم ۷٦‏ لسنة ۱۹۵۱ وما طرا من عدیلات ۰ 

_ کل ١ا‏ تارض مع هذا القانول من قانون انتهاك حرمة ر رقم ٩0۹/۹٩‏ النشود 
ف الدد ۱۳ تاریخ 9۹/۲/۱٤‏ من الجريدة الرسميه ٠‏ 

¥ کل تشریع اردلي أو فطلي صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تکون 
فيه تلاك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون * 


e . 2 5‏ = ذا القانون + 
الماد ۳۷ - رتس الوزداء ووزراء العدلة والداخلية والدهاع مکلفون بنفیذ احکام هدا کول 


TFTA 
ر حل ر زرأه بالوكالة‎ a ۰ 
2 وزير الدفاع وزير العدلية ` وزار الداخللة‎ 
ما کف الفاق ع ملي ال عبر , ولاح المدادحه عرد الامين الشتقيطي‎ 


E: 


إلأدة ۱ سی 


الادة م _ لا يجوز أن یزاول 


رر روا 


بمقتضى المادة ( ۱ ) من الدستور ' 

وپناء مل ما قرره اا الاعان والنواب » 

تمادق عل القانون الآني ونأمر باصداره واضاقه الى قوانين الدولة : 

قانون رقم )٠١(‏ لسنة ۱۹٩۱‏ 


قانون مز اولة مهنة تدقيق الحسابات 
هذا القانون ( انون مزاولة مبة تدقيق المسابات لسثة 141( ویعمل به من تادیخ نشره في 


رة ار 
مله تدقق ا ابات سوی من رخص بمزاولة هذه المهنة وادرج اسمه ف سجل مدققي 


المحسابات لدى ديوان المحاسية . 
إلادة ۴ _ ١‏ - لا يرخص لمراولة مهنة تدقيق ال مابات الا من توفرت فيه الشروط النالية : 
ن بکون متتس لحد معامد المحاسيين الق نو نين آو احدى الجمعيات أو اؤ ت المختصة 
بالمحاسبين القانونييت الممترف بها ويحمل شادة قانونية منها . 
ب- أو أن يكون حامل شہادة تخمص في التجارة أو الاتصاد أو المالة من جامعة » أو معد درأسي 
عالي تعادل إلدراسة به » الدراءة ال جامعية وله خبرة عملية لدى دائرة حكومية مختصة أو مکنب 
عاسین قانو نین في السلکة مر خم »لا تقل من س واحدة عمل فيم بصفة مدير تدقيق أو مدقق 
ريسي على أن بت ذلك بشهادة تقنع بها اللجنة . ب 
ج أو أن یکون قد تم الدراسة الثائوية الكاملة أو ما يعادلها وقضى ربعم .نوات کمدقق ريسي في 
أ ة حكومية مختصة أو في مك ور : 
E‏ وني مكتب معحاسبين قانونيين في المملكة مرخص على أن بثبت ذلك بشبادة 
3 یکون الدراسة الثائوية المتوسطة ومارس قبل العمل بيذا القانون أعبال هذه المبنة 
JY3 7‏ 4 . ا - 2 ك 
| ا لا تقل عن ست سنوات كمدق ريسي في دائرة حكومية تمة أو 
۲ يقر التعادل العلمي بين الفهادات ووزارة التربية والتعليم . 
الادة > - يشرط في مدقق الحسابات أن یکون : ۴ 
١‏ ردني الجنسية . ا 
۲ .قد أتم الحامسة والعشرين من العمر . 
٣‏ ليس محكوماً بجئاية أو جنحة أخلافة أو مدان من قبل سلطة تأ ديبية 
ا ل و مداتا من قبل سلطة تأ ديبية. بجرم يمس الشرف والاخلاق ٠‏ 
1 8 . 3 ت : 
١ .- ٠٠د ١‏ - يعفى من الشروط الواردة فyالمادة‏ ن هذا إلقا نون 
E E a‏ 
EE‏ ال 
الر ابة النحاسبون القانونيون من رعايا الدول العر ية والاجنيية 
E A AS RR e‏ 


0 
م ون 2 


۳ 
م ا و ت 
بممارسة مهلة تدقيق الحسابات الى ش ركة إو هأة او جمعية لها مركر عمل في 


ومسجلة لدی ألدوائر المختصة وکان جميع اعضائبا أو إحدهم من تتوفر فيه 
آوفرت فيه تلك الشروطمن الشركة والبئة وال جمعية 


إلادة ٦‏ - يجوز ان تعطى الرخمة 
إل رلكة الاردنية الهاشمية 
الغروط الواردة في البادة 
اوق حالة وفاته ببطل العمل بتلك الرخصة . 
_ يدم طلب الاجازة لممارسة مہنة تدقتق الحا بات 
١‏ وکل وزارة المالة را 
وكيل وزارة الاقتاد الوطنى عضو 
٣‏ وکیل ديوان المحاسة فضواً 
۽ _ ريس قسم التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني عضو 
ه _ عاسب قانوني معروف یع رئيس ديوان المحاسبة صضواً 
۲ _ تدر قرارات اللجنة بالاجماع إو بالاكية ونكون هذه القر 
المحاسة وبکون قراره قطعاً . 
الادة ۸ - على اللجنة ان تفصل في الطلب خلال شهر من تاریخ تقدیمه وع ديوان المحاسبة أن يعلم طالب بالقرار 
خلال عفرة یام من تاریخ دوره . اذا رفض الطاب اسوء سمعته فلا يجوز له أن يقم طلا جدیا الا 
بعد مضي خمس نوات من تاریخ رفضه مل ان شت حسن سممته طوال هذه إلمدة من الجهات ألرسمية 
ذات الاختصاص اما إذا كان رفض الطاب لعدم توفر شرط آخر جاز الطالب إعادة طلبه بمجرد توفر 


(F)‏ وي وال أنسحاب من 


الادة ۷ - ١‏ الى جنة مؤلفة من ؛ 


أرات تابعة للتصديق من قبل رئيس 


دیوان 


هذا الشرط . 
إلادۃ ١ _ ٩‏ جب آن تتن طلب السجيل اسم الطاب وسنه وجنسيته و حل إقامته ومؤهلاته العلمية وخبرته 
بالطلب الاوراق المثبتة للشروط المنموص عليبا في هذا القانون . 


العلية » وة فق 
۽ _ عند قول اللاب تدرج المعلومات 
رالجل ا لاص بء دققي السابات 
تة بول الطلب بالج 
اتال امام رس ديو 


الءذكورة في الفقرة المابقة وغيرها من المعلومات الضرورية 
المجازين لدى ديوان المحاسية . 

ريدة اارسمية على حاب المجاز ولا يجوز أن 
ان المجاسبة : 

اله العظيم اناقوم بواجبات مهتي امانة واخلاص وفقآ للقوانين ولا 


الماد ۱۰ ١‏ يشر قرار الج پباشر المجاز عمله 


بل ان حاف القسم 
فة وان احفظ سر 


» افم 
المهنة ٠»‏ 
4 ۔ يدقع کل مرخص لحدشق المسابات رسا قدره خمسة دانير عند حصوله عل رخصة مزاولة المهنة ب 
حسا بات الشركات والافراد والبئات وتا 


الادة ١١‏ - لكل من يحمل رخصة مزاولة مهنة تدقيق السابات أن يراجع 
لما تقتضه القواعد الحابة وأن يقوم باعداد الائات إلمسابة الحختامية واماد الميزائيات ٠‏ 

المادة ١۲‏ - يعاقب الم مدة لا تقل عن ستة آشهر آو بغرامة لا ترید على مائي ديار آو ہکا هاتین المقوبین کل 
شخص غیر مر خەں إو شطب اسمه من السجل يراول مهلة تدقيق الحابات او تعمل نشرات أو لوحات 

أو لافتات أو أية وسيلة أخرى بالاعلان عن فده بأته يزاول مهنة تدقيقى السابات وكذلك کل من ینتحل 

له لقب مدقق حا بات او ما شاه من الالفاظ . 


الاحرال تأمر المحكمة باغلاق المكنب ونزع اللوحات واللاقات ؛ كما تمر كذلك بشر 


وني جعي = .= 
الحكم ا ی ای مل لای ی ا ر 
فيد امه فی سجل مدققي السا بات آن يمام رئس دیوان الحاسة خلال ثلاثين يومامن 
, بذلك يعاقب بغرامة لا تنجاوز حمسة 


الماد ۱۳ - يجب على كل من 

تاریخ ترخبصه بعنوان مکنبه ومن کل تغییں بهذا العنوان اذا لم يقم 
دا لیر أردنة. 

امادة ٠١‏ - علي مدق الابات المجاز آن تقرغ لاعمال مېنته ویازنب على ذلك ؛ 
١‏ ۔ أن یکون مقي بالمملكة إلاردنة الباشمية . 


۲ ۔ ان لا یکون موظنا في احدی وظائف إلواة أو المؤسسات العامة . 


Sr €‏ 
ی 
٣‏ أن لا یون مداق حابات لر کة شربکا با او عضوا بجا ادارتا ونائ باي عمل فها أو 
شریکاً لمن قوم يذه الاعمال أو الوتلائف . 
ولا جوز (مدقق الجا بات أن پحاول الدعارة امه عن عا بت ا َه آي ا م کنل کر امة الممنة ِ 
إلادة ٠١‏ . أن اللجنة النصوص عليها في إلمادة ( ۷ ) من هذا الةانوى هيال.ءاطلة الختمة في أدبب «دتقي السابات 
ومحاکمتهم عن تصرفانہم الملكة وبكون قرارها تابا للدي ن رار دران ال حاسية ٠‏ 
اللاقة . 


الادة ١١‏ - 1 تقام الدعری التأدسة ضد مدققي الحابات من قل دي 
إءات الأ ديب الترتيبات التالة : 
اللجنة الذي يحباها بدوره الى الاجنة . 


۲اا رأت الاجة أن الغکری جديرة بالتحةق تادب آحد اعا لاجراه تة قق دلي فی‌الشکوی 
الامود اله به اله واطلاعه 


و تمم العضو المنتدب الى أنوال المشتكى مله بد افرامه م مون 
علالاوراق والرثائق اللازمة ولامضو المتدب أن يتس إلى ترا الشود دأن باب الهستندات 
الضرورية وأن يجري تعليق الأمضاء والكثف ودندما ينهي التحقيق يدم تقر بره دون ایداء رأیه 


الدخصى أل الأجنه الى عاوا تدقيلنه والةار فيه . 


ب- تبع في اجر 


١‏ تام الشکوی الى رئيس 


lh اذا قررت اللجنة وجوب الملاحةة يدعى مدق ال مابات الى الثرل أمام اللجنة ييلع‎ _ ٣ 
. الهمة المنسوبة اله قبل مو عد الجاة بمدة لا تقل عن ثمائة أيام وله أن .تین بمحام يدافع عه‎ 

٤‏ في حالة عدم حضور الءدةق أمام إالجنة تر اللجنة حاكمته غاب وله حق الاءتراض على الحكم 
النبابي الصادر بحقه خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ تبلیغه ولا يقبل اعتراضه ما ل یہت أن 
تخلفه کان بعذر مشروع 

ج تخضع اجراءات الأديب لاسرية الامة , 
د بعد انمام الحاكمة تين اللجنة قرارآً بالبراءة أو الادائة باحدى العقو بات التالية : 
١‏ الانذار. 
۲ _ ارقف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة . 
٣‏ _ شطب اسمه من سجل المحاسين الفا نونبين . 
٤‏ ويباغ | المشتكر قرار اللجلة بالبريد المسجل , 
المادة ۱١‏ - إذا كانت هنالك جريمة تطلب عقوبة اشد أو كانت جريمة من الجرائم الواردة في قانون العو بات . يجب 
حلى اللجنة احالة الشكوى إلى المدعي العام لاجراء التحقيقات القانونية بحق المشتكى مله . 
a AAS‏ الأحكام السابقة تمت جميع الرخص المعطاة لمراولة مبلة تدقيق ال مابات العمادرة قبل العمل 
EE‏ المدقةين والشركات والئات والجمعيات المرخصة قبلا والذين برغون متابعة 
«راجعة اللجنة النصوص عابها فى المادة (۷) مز A E NS‏ 
E‏ نصوص عايها في الماد (۷) من أجل الحصول لى ترخيص مججدد يتفق مع آحكام 
للادة ٠۹‏ - اجاس الوزراه أن يضع من وقت لخر الانظمة اللازمة اتطييق أحكام هذا القانون . 
الادة ٠١‏ - لا تسري أحكام هذا القانون على المدققين من موظفى الحكومة 
ري أحكام هذا القائون على المدققين من موظفي الحكومة والبلديات والمؤنسات العامة الحاضعة 


1 لاشراف اليكومة . 
اماد ۲۱ - رئيس الوزراء ووزراء ا 
د رئيس الوزراء ووزدا الاقماد الوطيوامالية والازية واتعليم والعدلية مكلفون بتطبيق احکام هذا القانون. 


°. WHY ٤ 


یلال 


ٍ وزير الاقتصاد الوعلر 9 5 E i‏ 
ا ا ية بدي لالا .مزير التي ةياكليم ٠‏ تی الوزراه 
ea CES AS E‏ 


۳1 


ررر لیوا زرو رای 


بمةتضی الادة ( ٣١‏ )من اإدستور » 
وباء ءل با قرره جلا الأعان ءالنواب ٠‏ 


تمادق عل القانون الآني و نامر باصداره واإضافته إلى قوانين الدولة : 


قانون رقم )١1(‏ لسثة 1١١١‏ 


ڌانون معدل لقانو ن عحكمة امن الدولة 


الدولة ۱۹٩۱‏ ) ويقرآ مع القانون رقم ۱١‏ لسنة 


ن ودل لقانون عكمة أمن 
( ۳۰( ل 1۹۹ كقانون واحد ويعمل 


للادة ١‏ - سى هذا المانون ( انه 
1۹۹ العار اله فما بلي بالقانون الاصلي وزمدیله پالةانون رة 
په من تاریخ هر ه في الجرياة الرسمية ٠‏ 

الاد ۲ _ تعدل المادة ( ۳ ) من القانون الاصلى بااقة الفقرة الجديدة التاللة الما بعد الفقرة ( ه ) مباشرة : 
( و ) الجرائم الوافعة لا لأحکام تاتون الفرقعات حسما عدل بالقانون رقم ( ٩‏ ) لے 1۹٩۱‏ ۰ 


ATTA 
2 وزی وکیل دئیس‎ 
قا القضاة ووزير التريية والتعليم‎ 0 0 
رجية 1 عو إلامين الشا 2بطي‎ 
فوت اضر فلاح اإدادحه‎ 
الس زير المالة‎ 
ا‎ a 2 وزير العدلبة وزير المواصلات والدؤون الاجتماعية وزير‎ 
E عمد ملي ابلمبري وصفي میرزا چ و‎ 
زبر الاشغال العامة زير السفاع‎ e a 
وزير الرراعة والانشاء والتعير وزير الات ر و ما کف الفا بز‎ 


علي لصوح الطاهر رفيق المسيني يەقوب معو 


رل درا 


بمقتطو الادة ( ٠١‏ ) من الدستور ٠‏ 
وپاء عل ما فرره اا الاعيان وا[نواب 
باصداره واضاقته الى قوانين الدولة : 


نمادق على القانون التي واآمر + 
قانون رقم (۱۲) لسنة 1۹11 


قانون معدل لقانون ضريبة الحرس الوطني 
الوعانى ل ۱ ) يقرأ مع القانون رقم (۴۲) 


الادة ١‏ - يسى هذا القانون ( قانون معدل اقانون ضريبة الجرس 
كة انون واحد ويعمل به من 


ل ٠۹١١‏ المشار اليه فيما بلي القانون الال وما طرأً عايه من تعديلات 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ٠‏ 
الماد ۲+ _ تعدل الادة ( ۲ ) من القانون الاصل باعتبار 
ب- تست من ضريبة الحرس الوطني كميات الاسمنت التي تصدر إلى حارج املكة الار دنة الهاشمة 
ہموجب بیانات وشهادات جم ركية تقبت وصولما الى البلد المصدر اليه . 


41//۸ 


ما جاء فيها فةرة ( أ ) واضافة الفقرة ( ب ) الالة اليها : 


وزير المالية وکیل رس الوزراه 
هادم الإبومي جد الامين الشنايماي 


و 


قر بجاس الوزراء في جلسته اانعقدة اريخ ۱۹١1/۳/١‏ الوافقة على نظام مفتشي العمل لس 111 


بشكله الالي: ` 
ظا a‏ 
رقم )٩(‏ لسنة ۱۹٩۱‏ 
SANDERS a‏ 
ER E ENE‏ الرسمية . 
E O‏ نابل السدلبة بالمى القمود ف لاد (۷) من تانون آمول 
E ah‏ 
) الي يظمة تقو العمل في الخالفنات اللكفون باستئبتهنا بنقتنى قانون | 
ا ج ي کی کر اد )وام اکا ر 6 ا 


1 
س و ا 


اء العقبة المعدل l:.‏ 


ann 
قر لس الوزداء الموافقة على نظام رسوم الرصف والتخرين على البضائع في مشا‎ 
: ل 1۹11 بشکله اتال‎ 


ي ميناء العقبة المعدل 
رقم (*) لسنة ۱۹٩۱‏ 


إلادة ١‏ - بطاق على هذا اام الم( خا رمرم رمف وافغرین ل الائع ار ی ل چ رن ری 
ويةراً مع النظام رم ad‏ 11° الغار اله فبا بل بالظام الأملي كنغام واحد ديعمل به من تابي 


نعره في الجريدة الرسمية . 


يعدل الجدول اللحق بالنظام الاصل باضاقة الرقم التالي اليه بعد اأ 
1۳ بدل ۱۲ 1 


لمادة ۲ - رقم )۱١(‏ مباشرة واعادة ترقيم الرقم 
الاخبر مله بحہث تیج 


و رسوم الرصيف 
۹ وأرد 
5 بى الضاعة الاستيغاء ن 
الرقم رنف الإضاعة غا فاس 
1۲ الريوت إلنباتة المائعة الطن ۰ 
و — 


امر رق ( ١‏ )لسنة ٠۹١١‏ 


صادر بالاستناد الى المادة ( ۽ ) من نظام.الشؤون ا لمالية رقم (۱) لسة ۱۹۲ 


رارم ١‏ _ سكن الملةة الامراينة من البلدان الالية : 
الملكة المتحدة وجرر القنال وجزبرة مان » اساراليا » پورما , سپلان › قېرص › فانا 0 ایسلندا » ألهند » 
ایرلندا! ٤‏ الملكة الاردنة الهاشمية لیا ٤‏ إلملايو » نیوزیلاند ٤‏ نایجریا 4 باکستان ؛ رودیسا 6 نیاسالا ند f‏ 


سنغافورة ‏ اتحاد جثو ب افريقياء افريقيا ا لجنويةالفر ية ٠‏ وجي لاد الدمنپون الي ل تك آعلاه ما عدا 
كندا وجميع المحميات ٠‏ 

الادة ۲ - يلفى الجدول الملحق بنظام الدفاع رقم ! نة ٠ ۱۹٩۱‏ 

في الجريدة الرسمية ‏ 


الادة ۳ . يعمل بهذا الامر من تاريخ نشره 


۹1/۸ 
رئیں الوزراه 


